العمل في هذا الكتاب موزع بين المؤلفين على النحو التالي: 


أ- المقدمة والقسم النظري والفصول الأربعة الأولى من القسم 
التطبيقي من عمل آم مالك الخالدي. 


ب- الفصل الخامس والجمع بين الروايات في بيعة طلحة والزبير 
من عمل الأستاذ حسن المالكي. 


يقول الأصفهاني: 


لا یکتب إنسان كتاباً في يومه إلا 
قال فی غده: 
ات هذا لكان اجن 

ولو زید هذا لکان یستحسن . 

ولو ترك هذا لكان أفضل . 

وهذه من أعظم العبر. 

وهو دليل على استيلاء النقص على 
جم ال 


المقدمة 


وتشتمل علی: 

١‏ - مقدمة الببحث. 

۲ - لماذا هذا الموضوع؟ 
۳ _ خحطة الببحث. 

٤‏ أهداف البحث. 


٥‏ المنهج المتبع في البحث والعمل فيه. 


(۱( 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بال من 
شرور أنفسنا ومن سيثات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن 
يضلل فلن تجد له ولا مرشداًء وآشهد آن لا إله إلا الله وحده 
لا شریك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلی الله عليه 
وعلیٰ آله وصحبه وسلم. 

أمايعد: 

فإن التاريخ الإسلامي عامة» وتاريخ الصحابة خاصة» 
قد تعرض في کثیر من آحداثه وجوانبه لتشویه وظلم»› بعلم أو 
بجهل» بقصدِ أو بدون قصد. هذا شيء متفق عليه بين 
المؤرخين المعاصرين» لكن طرق علاجهم لهذا التشويه فيه 
قصور يتفاوت من مؤرخ لآخر» ولعل أخطر جوانب هذا 
القصور هو (الاتهام المطلق) عند البعض آو (التبرئة المطلقة) 
مع مصادمتهم لنصوص صحيحة حديثية أو تاريخية . 
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أصل التشويه! 

مرادي بالتشويه بأنه: «قول غير الحقيقة وكتابته؛ كاتهام 
بريء أو تبرئة فاعل» ولعل آكبر مصدر لهذا التشويه هو وجود 
واشتهار الروايات الضعيفة والموضوعة»ء وتناقل المؤرخين لها 
دون نقد أو تمحيص وليست على أسس وقواعد منهج أهل 
الحديث [أهل الجرح والتعديل] من حيث قبولهم للرواية أو 
ردها بناء على معرفة ودراسة صحيح الروايات من ضعيفها؛ 
أسانيد ومتوناًء ما يصلح منها في الشواهد وما لا يصلح› 
فتشوهت أحداث كثيرة بسبب الخلط والتخبط في هذا الجانب 
إضافة إلى قلة الروايات الصحيحة» ووجود كثير منها في 
مصادر لا يطلع عليها المؤرخون «مثل كتب الصحاح والسنن 
مثلا٤‏ فسبّبَ هذا لها شيئاً من الذبول والخمول وعدم الشهرة. 

وانفتح بهذا الضوء الأخحضر للروايات الضعيفة لوجودها 
في كتب التاريخ المشهورة التي يطلع عليها المؤرخون» بل لا 
يۇلف مۇرخ کتاباً إلا ويطّلع على تاريخ الطبري مثلاً وفيه من 
الروايات الضعيفة والمنكرة ما لا يقع تحت الحصر» ويكفي 
أن المجلد الثالث منه يكاد يكون كله عن سيف بن عمر 
التميمي وهو وضاع كذاب عند بعض المحدثين ضعيف 
باتفاقهم . 
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نعود ونقول: لعل أهم فترة تاريخية بحاجة إلى تحقيق 
ودراسة هي الفترة من وفاة النبي بي إلى نهاية العصر 
الراشدي» فهذه الفترة أحرج الفترات وأشدها حاجة إلى 
الدراسات والبحوث الجادة المتأنية وجمع للروايات وتصنيفها 
من حيث القوة والضعف وشواهدها وما إلى ذلك نظراً لما 
تعرضت له تلك الفترة من قصور من قبل كثير من المؤرخين 
والكتاب بل وبعض المحققين الإسلاميين أو الأكاديميين 
«الشرعيين»“ أيضاً. ولأن فترة العصر الراشدي خاصة تمثل 
النموذج الأمثل للحكم الإسلامي . 

ومن هنا انطلقت أهمية الدراسة للأحداث «دراسة 
حديثية» تلك الدراسة التي اتفق على قبولها كل المحدثين 
والمؤرخين المنصفين» لأن منهج المحدثين هو أعدل 
المناهح» وأدعى للاطمئنان» وأبرأ للذمةء باتفاق عقلاء 
وعلماء الإسلام. 


هل نقبل بعض الضعيف؟! 
تطبيق منهج المحدئين على الروايات التاريخية لا ريب 
أن فيه صعوبة كبيرة» لك بالبحث والجهد الدائم يمكن أن 


(1) أي الذين قدموا رسائل ماجستير أو دكتوراة في العلوم الشرعية «علوم القرآن 
_ الحديث _ الفقه) . 


نصل إلى نتائج في غاية الأهمية» هذا مع الوضع في الاعتبار 
أن أهل الحديث لا يردون كل ضعيف . 

فالضعيیف مراتب: القوي منه قد يستشهد به ولا يحتح 
به» المرسل أقوى من المنقطع أو المعضل» كما أن مرسلات 
سعيد بن المسيب آقوى من مرسلات الحسن البصريء 
وهكذا. فالأمر فيه تفصيل بعيد عن (الفوضى التعميمية) التي 
تراها في (تنظيرات) المؤرخين المعاصرين. 

فرأيت بعد هذا أن أشارك بسلسلة من المؤلفات التي 
تلتزم بهذا المنهج [منهج المحدثين] لخدمة هذه الفترة [فترة 
الخلافة الراشدة]. 

وفي البداية حاولت آن يكون (موضوع هذا الكتاب) 
موضوعاً صعباً تعرض لكثير من التشويه» الذي آشرنا إليه سابقآًى 
أو على الأقل لم بُخدم خدمة مقبولة إلى الآنء بل إن ما اطلعت 
عليه من الدراسات الجامعية في هذا الموضوع فيه قصور 
عجيب . وهذا مما يبعث على الحسرة وخيبة الأمل. وسيأتي بيان 
شي فن قوز الرسائل الجامية فى الفصل :الام من هذا 
الكتاب وهو [ملحق كتبه الأستاذ حسن المالكي] . 

والموضوع المختار هو بيعة علي بن أبي طالب رضي 
ايله منه) . 


هذا الموضوع الذي كان محل تناقض كبير بين المؤرخين - 
المعاصرين منهم خاصة ‏ ولكن الجامع لأوهامهم ثلاثة آمور: 

الأول: عدم استيفائهم للروايات الصحيحة وشواهدها 
في الموضوع - كما سيأتي - ولهذا جانب كبير من الأهمية فمن 
عَم حجة عل من لم يعلم. 

الثاني: سوء تفسير بعضهم لما وجدوا من الروايات 
الصحيحة أو معارضتها بروايات ضعيفة» وهذا جهل بمنهح 
قبول الراوية وردهاء فزيادة الثقة فيها أقوال وخحلاف. أما زيادة 
الضعيف فهي منكرة بالاتفاقء ولكن بعض المؤرخين 
المعاصرين يجعلونها الأصلء وهذا جهل معلوم» وسيأتي 
تفصيل هذا - إن شاء الله - تطبيقاً أثناء مناقشة الروايات . 


الثالث: إن دراساتهم وكتاباتهم ومؤلفاتهم لم تخل من 
الروايات الضعيفة الشديدة الضعف بل والموضوعة وهذا 
يتناقض جذرياً مع المنهج النظري الذي يدعون إليه من ترك 
الرواية عن الضعفاء والكذابين. 


والغريب أنه في الوقت الذي يعتمدون فيه على روايات 
الضعفاء والمتروكين بيهملون فيه الروايات الصحيحة ولا 
يستوفونها من مصادرها بل ربما لم يحاولوا البحث عنها فضلاً 
عن استيفاثها . 


)۲( 
لماذا هذا الموضوع؟ 


اخحترت هذا الموضوع «بيعة علي» للأسباب التالية : 

١‏ - ريت آن المؤرخين - أو أكثرهم - قد خبطوا فيه خبط 
عشواء كما سبق بيانه» وهذا الخبط نتيجة تعصب أو جهل 
آو هوی . 

۲ وجدت من يزعم أن #بيعة علي» کان مختلفاً فيهاء ون 
الناس کانوا فرق فیها؟! وآنه لم یبایعه کثیر من کبار 
الصحابة» وأنها لم يكن فيها شورئ؟! ولا باختيار 
الصحابة؟! وهم بهذه الأقوال الفاسدة يشككون في شرعية 
خحلافة علي وصحة إمامته» حتى يبرروا أخطاء الخارجين 
عليه من أهل الجمل وصفين» وهذا علاج بالداء لا 
بالدواء» وسياتي بيان وتفصيل بطلان هذه الأقوال 
بالأحاديث النبوية الصحيحة والروايات الصريحة . 


وسیتبین أن هؤلاء بأقوالهم تلك يتصادمون مح مجموعة 
من الحقائق ولعل أهمها معارضتهم الباطنة للحديث الصحيح 
«الخلافة ثلاثون عاماً. .> . 


وسيتبين مصادمتهم ومناقضتهم للروايات الصحيحة› 
التي تبين أن المهاجرين والأنصار والبدريين وكبار الصحابة قد 
وسيتبين مناقضة هؤلاء المؤرخين لإجماع العلماء قديما 
وحديثا على أن عليًا رابع الخلفاء الراشدين المهديين» الذين 
أوصى النبي يي بالتمسك بسنتهمء كما في حديث العرباض 


فأحببت إخراج هذا الكتاب عن بيعة أمير المؤمنين علي 
المثارة والأقوال الضعيفة في هذا الموضوع . 


(1) سيآتي الكلام عليه سند ومتناً ونتائح . 
(۲) سيأتي الکلام عليه إن شاء الله . 
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(۴) 


ما أمكن . 

المببحث الأول : معني البيعة . 

المبحث الثانى: مستند البيعة. 

المبحث الثالث: انعقاد البيعة. 

المبحث السابع: أنواع البيعة . 

المبحث الفامن : شروط صحة البيعة. 
المبحث التاسع : كيفية البيعة «صورها . 
المبحث العاشر: أقسام البيعة. 
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# المبحث الحادي عشر: أسباب البيعة. 
# المبحث الثاني عشر: حكم الامتناع عن البيعة. 
# المبحث الثالث عشر: حكم نكث البيعة. 


الفصل الأول: الأحاديث والاثار الصحيحة الدالة على صحة 
لحللافة علي رضي ايله عله «(وفه مبیحثان) . 
امبجحث واحدا . 
«(وفيه عدة مباحث) . 
الفصل الرايع: إجماع الصحابة والتابعين والعلماء والمحدثين 
والفقهاء علیٰ إمامة علي رضي الله عله وصحة 
بیعته «ثلاة مہا حث؟ . 
الفصل الخامس: نقد أبرز الدراسات الجامعية التاريخية التي 
تعرضت لهذا الموضوع «موضوع بيعة علي» 
وهي ثمان دراسات [وهذا ملحقى بقلم 
الأستاذ حسن المالكى]. 


۹ 


(٤( 
أهداف الكتاب «البحث»‎ 


للكتاب أهداف كثيرة منثورة في ثناياء» ولعل أبرزها 

اانه أهداف شاملة ورئيسه وهی : 

١‏ - الدفاع عن بيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه » التي تعرضت لكثير من التشريهء المبني على 
الروايات الضعيقة . 

وينطلق من هذا الهدف هدقف آخر» وهو الدفاع عن 
حلافته وصحتها مع خلافة إخوانه الخلفاء الراشدين عامة 

۲ الدفاع عن بعض الصحابة الذين زعم بعضهم أنهم امتنعوا 
عن بيعة شرعية ملزمة ألا وهي بيعة الإمام علي رضي الله 
عنه وإثبات بيعتهم . 


۲١ 


وینطلقی مما سبق هدف آعم هذ في الدفاع عن مذهب 
آهل السنة والجماعة - وعلى الإمام أحمد- - في 
تقریر صححة حخلافة الأربعةء والرد على آهل الأهواء 
الطاعنين في خلافة بعضهم› > كطعن الروافض في بيعة 
الثلاثة وشرعيتها» وطعن النواصب في بيعة علي رضي الله 
ا 

٣‏ - محاولة تطبيق منهج المحدثين في إثبات الأخبار 
والاقتصار على الروايات المقبولة عندهم. فلم أورد كلمة 
في في المتن إلا وأنا أزعم أنها مقبولة على منهجهم . 

٤‏ إثبات بطلان دعوى كبرىٰء وهى أن شرط أهل الحديث 
يصعب ويستحيل تطبيقه على الروايات التاريخية. 

فهذه الدعوى فتحت باب الكتابة في التاريخ على 
مصراعيها. فتجد المؤرخ ينتقي ما يوافق هواه» وتجد 
بعضهم يطبق منهج المحدثين على رواة دون آخرين» 
وعلى روايات دون روايات» حسب التشهى والهوي 
والهدف الباطنء وتجد بعضهم يفسر الأحاديث والروايات 
وألفاظ الجرح والتعديل بما يتوافق مع هواه. 

فنقول لهؤلاء: هل بحثتم أولاً فلم تجدوا في 
الروايات التاريخية إلا الضعيف» فهم لم يبحثوا جهلاً 


۲ 


أنهم يعرفون منهج المحدثين نظريًا وتطبيقيًا ولكنهم 
#يرحمون») التاريخ من هلا المنهج؟!! 
بينما الواقع أنهم لم يجربوا تطبيقه. ولو جربوا لوجدوا 
أن هناك كثيراً من الروايات الصحيحة التي تكفي لبناء سلسلة 
و کتب e‏ والسنن والمسانيد وغيرها مليثة 
بالروايات التاريخية المهمة التي لم يطلع عليها كثير من الذين 
يرددون دعوىٰ «صعوبة تطبيق منهج أهل الحديث على 
الروايات التاريخية). 
فهذا الكتاب - بحمد الله - ليس فيه رواية عن الواقدي 
ولا سيف بن عمر ولا أبي مخنف ولا الهيثم بن عدي ولا 
وللأسف - إني إلى الآن - لم أجد كتاباً تاريخيًا في 
المؤرخين الدكتور أكرم لم تسلم بعض «محاولاته» من 
استشهاد أو احتجاج ببعض الروايات الضعيفة خصوصا كتابه 
«تاریخ اليخلافة الراشدة. 


وأنا لا أدعو إلى «القطيعة الكاملة» مع آمثال الواقدي› 


۳ 


لکن لا يجوز أن نحتجح بمروياته قبل أن نبحث في مرويات 
الثقات وكتب السنة المختلفة. وقد يستفاد من أمثال الواقدي 
في إكمال ناقص أو تفسیر غامض أو زيادة ترجیح أو أمثال 
هذاء لكن يجب أن نتأكد أننا استقصينا «الثقات» ولم يعد 
أمامنا إلا الضعفاء والمتروكين . 


0: 


)6( 
المنهج والعمل في الكتاب 


١‏ - لم استشهد ولم احتج إلا برواية مقبولة حديثيًا «وقد سبق 
بيان هذا» . 

۲ - اعتمدت في القسم النظري على ستة مصادر أساسية »› وهي 
بالترتيب حسب الأهمية كتاب الإمامة العظمي») 
للدميجي» ثم «النظام السياسي في الإسلام» للدكتور 
محمد عبدالقادر أبوفارس» ثم «الأحكام السلطانية) 
للماوردي» ثم «الفصل» لابن حزم» ثم مقدمة ابن خلدون 
و«لسان العرب» لابن منظور. 

وفى كثير من الإحالات آنقل عن المصدر الأول 
«الإمامة العظميئ» ولا أرجع للمصادر الأصلية التي ينقل 
منھا صاحب الكتاب» لأن القسم النظري برمته ليس هدفاً 
رئيساً من أهداف الكتاب ولعدم توفر بعض المصادر التي 
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وقد اعتمدت على الإمامة العظمئ» كثيراً فى 
الجانب النظري لتخصصه في الموضوع وة اول 
أيضا مع أنلي خالفته في مواضع . 

۳ لم أتوسع في القسم النظري» بل حاولت فيه الاختصار ما 
أمكن لما سبق بيانه. ومن أراد التوسع في هذا الجانب 
فعليه بالرجوع للمصادر المتقدمةء فقد أتت على كل 
موضوعات القسم النظري بتوسع وتفصيل كامل. 

أضف إلى ذلك آن مباحث (القسم النظري) لا 
يجهلها أكثر المؤرخين» إنما اضطرابهم في (القسم 
التطبيقي). 

٤‏ - قبل الدخول في بيان عملي في القسم التطبيقي أحب أن 
آشير إلى آنني لم أذكر الأحاديث التي تدل على خلافة 
الخلفاء الراشدين دلالة عامةء لأنها خارجة عن هدف 
وموضوع الكتاب الرئيس . 

ه ‏ كل حديث أو رواية أو قول فيه إثبات لخلافة على 
وشرعيتها فإن هذا يلزم أو يتضمن صحة بيعته» لأن 
شرعية الخلافة متضمئنة لصحة البيعة . 

- أقوم بدراسة الروايات التاريخية الصحيحة والضعيفة «سنداً 
ومتنا» لأن هذه هي موضوع الكتاب ولبهء آما الأحاديث 


۲٢ 


النبوية الصحيحة فأكتفي بذكر المصححين بشرط آلا 
يكونوا ممن وصفوا بالتساهل في التصحيح . 

۷ - أعتمد في تصحيح الروايات «مفقودة المصدر» على حكم 
محدث حجة» معترف له بالباع الطويل في التصحيح 
والتضعيف كالحافظ ابن حجر أو الذهبي وأمثالهما. 

۸ _ لا أعتمد على تصحيح من وصف بالتساهل في التصحيح 
«كالحاكم والسيوطي» إلا عند موافقته لغيره في 
التصحيح؛ فلا إشكال عندئذ فيي ذكر ذلك التصحيح 
والاستئناس به مع تصحيح غيره. 

٩‏ - اعتبرت ما سكت عنه الحافظ ابن حجر في الفتح أثناء 
شرحه لكتاب (الفتن) من صحيح البخاري «في بيعة علي» 
صحيحا أو حسناً عند الحافظ كما صرح بذلك في بداية 
شرحه لكتاب الفتن ٠٠٤/٠١١‏ إلا إذا تبين لي بالبحث أن 
حکمه مرجوح . 

٠١‏ _ إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما أو كان 
صحيحاً مطلقاء فإني أقتصر على اسم الصحابي راوي 
الحديث دون ذكر الإسناد وقد أذكر الإسناد لزيادة 
فائدة. 


١‏ - قد أطول في تخريج بعض الأحاديث والروايات حسب 


¥ 


الأهمية والحاجة لذلك والعكس . 

- في الآيات أقتصر على موضع الشاهد منها. 

۳ - حرصت على كتابة النتائج عند نهاية الفصل الثاني 
الخاص بالروايات الصحيحة» والثالث الخاص 
بالروايات الضعيفة ثم التتائج العامة في خاتمة الكتاب. 

٤‏ - أحمد الله أنني تمكنت من إخراج هذا الكتاب بعد أن 
لبشت فيه نحواً من أربع سنوات قضيتها في جمع المادة 
ثم تصنيفها ثم تحللها مع ربطها بالجانب النظري 
والأدلة الشرعيةء وأزعم أنني قد استفرغت فيه الجهد 
والوقت اللائق بمثل هذه الأعمال. 
وأخيراً: لا يسعني في هذا المقام إلا آن أشكر الأستاذ 

حسن بن فرحان المالكي الذي كان لا يبخل على بالإشارة 

والتخطيط بل والإعانة أحيانا في , بعض المواضع التي وجدت 
فيها صعوبة مثل (الجمع بين الروايات المتعارضة في بيعة 
طلحة والزبير) كما سيأاتي والحكم على بعض الرواة الذين 
وجدت صعوبة أيضاً في الحكم عليهم كما أنني استفدت من 

بعض بحوئه الجاهزة ومقالاته المنشورة في الموضوع . 
كما أنه أسهم في هذا الكتاب بمبحث فريد عن 

(الدراسات الجامعية) في الموضوع. ولأهمية هذا المبحث 


۸ 


أفردنا له (الفصل الخامس). 

ولم أنقد تلك الكتب والدراسات لأنني وجدت أنه قد 
سبقني بدراسة هذه الكتب ونقدها من جهة ثم توسع في موضوع 
(البيعة) بعد طلبي منه ذلك . 

ومن جهة أخرى آنني لا آريد آن أدخل في شيء من 
الردود والجدالات. أما الأستاذ حسن المالكي فلديه استعداد 
كامل لمثل هذه الردود والحوارات التي لا ينبغي للمرأة في 
نظري آن تتوسع فيها. 

أسأل الله عزوجل أن يكتب النجاح لهذا العملء ويجعله 


خالصا لوجهه الكريم» وأن يثيبني عليه» وأن يصحح النية في 
نشدان الحقيقة التاريخية وبثها بين الناس» وأن يكتب لها طرد 
الباطل ودحض الشبهات . 


أم مالك الخالسدي 
الریاض ۱۳ رمضان ١١٤١ه‏ 


۲4 


القسس النظطظري 


يشتمل القسم النظري على المباحث التالية : 
ا تاع العة 

۲ تند البيعة. 

۳ انعقاد البيعة. 

٤‏ - شروط اللإمام. 

٥‏ ہے حقوق الإمام. 

. عزل الإمام‎ - ٦ 

۷ - آنواع البيعة. 

۸ - شروط صحة البيعة. 

٩‏ - كيفية البيعة. 

١‏ - أقسام البيعة. 

١‏ _ أسباب البيعة. 

۲ _ حكم الامتناع عن البيعة. 
۳ _ حكم نكث البيعة . 


۳١ 


المبحث الأول: 
معنل البيعة 


البيعة لغةً: هي «الصفقة على إيجاب البيع» وعلى 
المبايعة والطاعة». 

والبيعة: المُبايعة والطاعة» وقد تبايعوا على الأمر: 
كقولك: اصفقوا عليه» وبأيعه عليه» مبايعة: عاهده» وبايعته 

من البيع والبيعة»› ج جميعاً والتبایع مثله 

والبيعة: هي عبارة عن المعاقدة والمعاهدة كأن كل 
واحد منهماً باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه»ء 
وطاعته» ودخحړله آ0 

اصطلاحاً: هي «العهد على الطاعةء كأن المبايع يعاهد 
أميره على أن يُسلم له النظر في أمر نفسه» وأمور المسلمين› 
لا ينازعه في شيء من ذلك› ویطیعه فیما یکلفه به من الأمر 
علیٰ المدشط الک . 


.)۳١/۸( لسان العرب‎ )١( 
. مقدمة ابن حلدون ص۲۲۹‎ )۲( 


۳ 


مستند العےة 


+ ¢ 


أ من الكتاب: 

وردت آیات تقرر البيعة» ومن هذه الآيات قول الله 
تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق 
آیدیهم) [الفتح» آية: .]٠١‏ 

وقوله تعالٰ: «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 
تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل | لسكينة عليهم وأثابهم 
فتحاً قریباً) [الفتح» آية: ]١۸‏ . 


ب . من السسنة: 
وقد ثبتت البيعة بالسنة القولية والفعلية. 

أما السنة القولية: فهناك عدة أحاديث وردت فى شأن 
البيعة» منها قوله ية إذا بويع لخليفتين فافتلوا الآخر 
Peau:‏ 
)0 صحيح ملم (حديث رقم ١١۱۸)ء‏ كتاب الإمارة؛ باب إذا بويع لخليفتين . 


۳٤ 


وقال خَية: «ستكون خلفاء فتكثر)» قالوا: فما تأمرنا؟ 
قال: «فوا" ببيعة الأول فالأولء وأعطوهم حقهم» فإن الله 
سائلهم عما استرعاهي». 

وأا السنة الفعلية: فقد روى البخاري فى صحيحه عن 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: (دعانا رسول الله ية 
فبايعناه فقال: فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر 
أهله» إلا آن تروا کفراً بواحاً» عندکم من الله فيه برهان)". 

كما أخذها النبى عة من الرجال والنساء بعد الهجرة 
أكثر من مرةء وقد آخحذها فى الحديبية» ومن النساء بعد 
الصلح» وبايع الرجال والنساء بعد فتح مكة. 


ج - الإجماع: 


مشروعية البيعة والطلب بها . 


(1) فعل أمر من الوفاء). 
(۲) صحیح عسلمء كتاب الإمارة» باب إذا بویع لخليفتين» (حديث رفم 
.(AEY‏ 


(۳) انظر صحيح البخاري مع الفتح »7/1 (IE‏ 


۳0٥ 


المبحث الثالث؛ 
انعقاد البعسة 


وتم بطریقنین : 

الطريقة الأولل: الاختيار: 

أي باختيار أهل الحل والعقد وقد اخحتلف العلماء في 
عدة أمور منها: 

١‏ - عدد أهل الحل والعقدء وما هو العدد المعين الذي 
تنعقد به البيعة» وتنقسم أقوال العلماء إلى ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: وهؤلاء اشترطوا الإجماع التام على 
الخليفة المختار» ولم يحددوه بعدد معين» وانقسموا إلى 

القسم الأول: اشترطوا الإجماع التام من قبل الأمة على 
الخليفة المختارء الذي يختاره أهل الحل والعقد. 


القسم الثاني : اشترطوا إجماع أهل الحل والعقد. 


۳٦ 


المذهب الثاني: وهناك من حدد آهل الحل والعقد بعدد 
معين» واختلفوا في هذا التحديد إلى عدة آراءء هي : 
- قوم قالوا: إن آقل من تنعقد به أربعون لا دونهمء 
لأن عقد الإمامة فوق عقد الجمعةء ولا تنعقد بأقل من 
أربعين 
۲ - وذهب فريتق ثان من العلماء إلى القول بأقل ما 
تنعقد به خمسة ر علیٰ عقدهاء أو يعقدها 2 
J‏ ولان عمر قل - | ا ف 00 
۳ - وذهب فريق ثالث إلى انعقادها بأربعة قياسا على 
أكثر نصاب الود 


٤‏ - وذهب فريق رابع إلى اشتراط أن يكونوا ثلاثةء 
لأنهم جماعة لا تجوز محالت 3. 


. تقلا عن كتاب الإمامة العظمى‎ )٤١ /١( ماآثر الإنافة‎ )١( 

)( وهم عمر وأبوعبيدة وآسید بن حضیر وبشیر بن سمد والخامس آبویکر الخليفة . 

)۳( هم علي ب ابي طالب وعثمان وطلحة والزبير وسعد بس ابي وقاص 
وعیدالرحمن بن عرف؛ رضي الله عنهم. 

(4) الإمامة العظمى .))۳/١(‏ 

.)۳ /١( المصدر السايق‎ )٥( 

. نقلاً عن الإمامة العظمى‎ )٠٠١ /۷( نهاية المحتاج‎ )١( 
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٥ه‏ - وذهب فريق خامس إلى انعقادها برضا ائنين 
للثالثء لأن اثنين آقل الجمع» وليكونوا حاكماً وشاهدينء› 
كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدین'. 

- وقالت طائفة سادسة تنعقد بواحد» واستدلوا على ذلك 
بأن العباس قال لعلي"“ رضي الله عنهما: «امدد يدك أبايعك. 
فبقول الناس: عم رسول اله ية باع ابن عمه» فلا يختلف عليك 
اثنان» ولأن عمر لما بايع أبا بكر رضي الله عنهما تبعه الصحابة 
على ذلك ووافقوه» ولأنه حکم وحکم واحد نافز"" . 

المذهب الثالث: ذهب أصحاب المذهب الثالث إلى 
اشتراط جمهور آهل الحل والعقد والأغلبية الذين هم آهل 
الشوكة» والذين بمبايعتهم واختیارهم ارمام يحصل مقصود 
الإمامة» وهم يرون آنه - طبقاً لهذا - لا يؤدي تخلف بعضهم 
إلى الطعن فى صحة الاختيار» كما لا يؤدي موافقة القلة أن 
تعطي للخليفة السند الشرعي للسلطةء لأن تخلف القلة لا 
بث في مقضود الولاية) وموافقة القلة اين من شالة آن 
يحققهاء وإنما العبرة بموافقة الأغلبية. 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) بعد رفاة النبي با مباشرة. 
(۴) الاحكام السلطانية ص۷ نقلاً عن الإمامة العظمى . 


۳۸ 


القول المختار: 


وعلى أية حال فالأقوال السابقة (المذاهب) تتفاوت فى 
١‏ - آنه لا يشترط في صحة البيعة إجماع الأمة ورضاهم 
فهذا مستحیل › فرضا الناس غاية لا تدرك» فبيعة آبي بكر 
رضي الله عنه لم يكن يختارها سعد بن عبادة وڄماعة من بني 
غير عمر لشدة عمر رضي الله عنهء لكن لو امتنع طلحة وغيره 
عن بيعة عمر لما ضرهاء لأن اشتراط إجماع الناس ورضاهم 


وبيعة عثمان كان الناس قسمين: قسم يرى بيعة عثمان 
وهم الأكثر» وقسم يرى بيعة علي لكن لم يتخلف عن بيعته 
أحد. وكذلك علي بن أبي طالب كان بعضهم يحب بيعة 
طلحة» لكن لم يتخلف عن بيعته أحد من أهل المدينة وكبار 
إجماع الأمة ورضاها شرطا في صحة البيعة لكانت بيعة الخلفاء 
الراشدين باطلة. وهذا لا يقوله عاقل فضلاً عن مسلم. 


۳۴۹ 


۲ - وأما من اشترط إجماع أهل الحل والعقد فهذا أيضا 
شرط صعب التحقيق . فأهل الحل والعقد يوم بيعة أبي بكر في 
السقيفة كانوا متفرقين» ولم يتواجدوا جميعاً في السقيفة» فقد 
غاب عن بيعة السقيفة عثمان وعلي والزبير وطلحة وأمثالهم 
وهم من كبار أهل الحل والعقد. وإنما بايعوا في اليوم الثاني 
في المسجد لكن بيعة آبي بكر كانت قد انعقدت بدونهم» ولو 
تخلف بعضهم لما ضرها بشيء٠‏ ولكانت ملزمة لهم . 

وقد روي عن علي آنه امتنع شھو را “لکن عدم وجود 
كل أهل الحل والعقد يوم السقيفة لم يضر بيعة أبي بكر. فقد 
صح انعقاد بيعته في غيبة بعض أهل الحل والعقد. 

وكذلك بيعة عثمان كان بعض آهل الحل والعقد كالزبير 
وعمار والمقداد على اختيار علي لا عثمان» لحن الأكثرية 
كانوا على بيعة عثمان» فصحت البيعة. وانعقدت ولو تخلفوا 
لما ضَ ذلك صحة البيعة. 

وأما من قال: إن الإمامة تنعقد بأربعين لا دونهم أو 
بخمسة يجتمعون على عقدها أو بأربعة أو بثلائة أو بائنين أو 


() جاء ذلك في صحيح البخاري موصولا عن عاتشة رضي الله عنهاء لكن الظاهر أنه 
مدرج من الزهري كما نبه على ذلك بعضهم منهم الحانظ اليهقي › انظر الفتح 
)¥/ £40(. 


{ 


بواحد» فلا يعنينا هنا بيان قوة تلك الأقوال من ضعفهاء لأن 
كل بيعة لها ظروفها الخاصةء ولكن يعنينا دفع ما توهمه بعض 
المؤرخين من «شرط الإجماع؟ في انعقاد البيعة وصحتها. 
الطريقة الثانية: الاستخلاف: 

وهذه الطريقة تعني: أن يعهد الخليفة السابق بالخلافة 
إلى إنسان بعينه ممن تتوفر فيه الشروط ويكون ذلك عند 
حضور أجل الأولء ومن الأدلة على مشروعية الاستخلاف ما 
يلي : 


١‏ - قوله ج «لقد هممت إن آرسل إلى آبي بکر وابنه 
فأعهد آن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون. ثم قلت: يأبى 
اشه» ويدفع المؤمنونء أو يدفع الله ويأبىٰ المؤمنون»“ واللفظ 
للبخاري . 

۲ - جوزه أيضاً فعل بعض الخلفاء الراشدين رضي الله 
عنهم» فقد استخلف أبو بكر عمر» وعهد عمر بها إلى الستة 
الذين توفي رسول الله کل وهو عنهم راض . وقال: «لشن 
أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني آبا بکر - وإن 
أترك فقد ترك من هو خير مني - يعني رسول الله ا . 


مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل آيي یکر حدیث (۲۳۸۷). 


٤١ 


٣‏ - إجماع الصحابة على جواز الاستخلاف . فلم تذكر 
الروايات أحداً خالف» ولا احتج بأن العهد لا يجوز حينما 
عهد أبو بكر إلى عمر ثم حين عهد عمر بالأمر شورى إلى 
الستة من بعده. 

وقد حكىٰ هذا الإجماع كير من العلماء. فقال 
الماوردى: «أما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد 
الإجماع على جوازه» ووقع الاتفاق على صحته. 


() الأحكام السلطانية ص١٠‏ انظر المزيد من التفصيل في شرح النووي لصحيح ملم 


(Ye o) 
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المبحث الراہے: 
الشروط التي يجب توافرها في الإمام 


شروط عامسة : 

وهي : الإسلام والعقل والذدكورة والحرية» وهذه 
الشروط العامة . 
وهناك شروط خاصة : 


وهي : العدالة على شروطها الجامعة» والعلم المژدي 
إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام» وسلامة الحواس من 
السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بهاء 
وسلامة الأعضاء من نقص يمنع استيفاء الحركة» وسرعة 
النهوض والرأي المقتضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح› 
والشجاعة. ومن أراد التوسع في هذه الشروط فليرجع إلى ما 
يخص «آبواب الإمامة» في كتب الفقه المختلفة والشروح 
الحديثية بالإضافة إلى الكتب التي أشرنا إليها في مقدمة هذه 
المباحث النظرية. ۰ 


المبحث الخامس: 


حقوق الإمام أو الخليفة 


تنقسم حقوق الإمام إلى أربعة حقوق : 

١‏ - حق السمع والطاعة: على الرعية أن تسمع وأن 
تطيع الخليغة في أوامره ونواهيه» شريطة ألا يأمر بمعصية. 
فإن آمر بمعصية فلا سمع ولا طاعةء قال رسول الله ي : 
«إنما الطاعة في المعروف» . 

۲ - حق الإمام في مال المسلمين: أوجب الإسلام له 
حمًا في مال المسلمين» يأخذ من مالهم ما يكفيه ومن يعول 
من أبناء وآباء وأزواح وغيرهم بالمعروف. 

۳ - النصرة: يجب على الأمة أن تنصر الإمام إذا 
تعرض للأذئ» أو تمرد على طاعته فرد أو فثة من الناس «أو 


.)۱۸٤١( البخاري مع الفتح (1۲۲/۱۳) مسلم باب الإمارة حديث‎ )١( 


۵ 


نکث بيعته أحد آو بُغْيَّ عليه» قال الله تعالى: «إتما جزاء 
أو يصلبوا أو تقطع يديهم وأرجلهم من خلاف أو ينقوا من 
الأرض. . .€ [المائدة: ۴۴] وقال تعالى: «فإن بغت إحداهما 
على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تَفِىءَ إلى آمر اله 
[الحجرات: ۹] . 

والأحاديث الدالة على وجوب قتال من شق العصا 
وفارق الجماعة صحيحة مشهورة معلومة . 

> - النصيحة: من حق الإمام على الأمة أن تنصحه» 
وتأمره بالمعروف› وتنهأه عن المنكرء قال رسول الله ا : 
«الدين النصبحة)» فلنا: لمن يارسول الله؟ قال: «لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة | لمسلمين وعامته» ۱ . 


(۱) متفق عله. 
(۲) النظام السياسي في الإسلام للدكتور محمد عبدالقادر آبوفارس من ص۲٠۲‏ إلى 
س ۲۰۷ م زيادة وتصرف يسير واختصار . 


3 


عزل الخليفة أو الإمام 


حالات عرزل الإمام ست» هي : 

١‏ - زوال العقل: إن أصيب الإمام بمرض في عقله 
فأدىٰ إلى جنونهء جنوناً مطبقاً لا يتخلله إفاقةء آو غير مطبق 
يتخلله إفاقهء قصرت أو طالت» فإنه في هذه الحالة يخرج 
من الإمامة» ويستحق العزل. 

۲ - فقدان بعض الحواس التي تؤثر في اللإدراك: قد يطراً 
على الإمام طاریء يذهب ببعض حواسه» مما يؤثر على 
إدراكه للأشياء والأحداث: كفقد البصر فهو في هذه الحالة 
مستحق للعزل» ما إذا حدث نقص في حواسه دون آن يؤثر 
في إدراکه فلا بُعزل. 

۳ - فقدان الأطراف: إذا فقد الإمام كلتا يديه آو رجليه 
فإنه يستحق العزل؛ لأنه يعجز عن مباشرة الأشياء . 


¥ 


- وقوع الإمام في الأسر” ذا وفع اا في قضة 
n‏ «فانتهت» حريته وجب على الأمة أن تهب لإنقاذه» 
فإن «عجزت) عن إنقاذه عزل. 

- الكفر والردة: إذا ارتد عن الإإسلام بأن آقر بكلمة 

الكفر» أنكر معلومًا من الدين الور أو دت صریح 
القرآنء أو قام بعمل لا يحتمل تأويلاً غير الكفر؛ فإنه یعزل . 

- فسق الإمام: ذهب أكثرية أهل السنة إلى استحقاق 
MJ -‏ 
غر 1 


. المصلر السابق من ص۸٣۲ إلى ص٤٣٠۲ ت تصرف واختصار‎ )١( 


1۸ 


المبحث السابع: 


أنو اع البيعة 


تنقسم إلى خمسة أنواع» هي : 

١‏ - البيعة على الرسلام: وهي أو جب الأنواع وآکدها. 

- البيعة على النصرة والمنعةء كما بايع وفد الأنصار 

ل فا الاد وي ال ار رهي ر 
عنی کل مسلم» وهي مستمرة ؛ لأن الجهاد ماضٍ إل بوم 
الفانة: 

٤‏ - البيعة على الهحرة› وهي مستمرة إلى قيام الساعة. 

ه ‏ البيعة على السمع والطاعة› وھی للأئمة عند 


۹ 


المبحث الثامن: 


وهي سبعة : 

١‏ أن يجتمع في المأخوذ له البيعة شروط الإمامة. 

۲ - أن يكون المتولي لعقد البيعة أهل الحل والعقد أو 
۳ - أن يجيب المبايع إلى البيعة» ولا يجبر عليها. 

٤‏ أن يتحد المعقود له بالبيعةء فلا تعقد لأكثر من 
واحد قال ية : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»؟. 

ه ‏ أن تكون البيعة على كتاب الله وسنة رسوله َة قولاً 
وعملاً. 

٦‏ - الحرية الكاملة للمبايع في البيعة» كما فعل الصحابة 
رضي الله عنهم في بيعة الخلفاء الراشدين» فإن جمهور الناس 
والصحابة ‏ على الأقل - كانوا راضين مختارين للخليفة . 

۷ - الأشهاد على البيعة. 


. ۱۸١۴ صحيح مسلم كتاب الإمارة باب إذا بويع لخليفتين حديث‎ )١( 
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المیحث التاسے: 
كيفية البيعة «أّو صورها» 


لها ثلاثة كيفيات هي : 

١‏ - المصافحة والكلاء؟. 

۲ - الكلام فقطء وهذا عادة في مبايعة النبي بيا 
للنساء. فالت عائشة رضى الله عنها: والله ما مست يد 
رسول الله ی يد امرأة قط» غير آنه بايعهن بالکلا»“. 

. الكتابة وهذا واضح في مبايعة النجاشي له بي"‎ - ٣ 


(1) وهي الأغلب والأكثر وهي المقصودة عند الإطلاق. 

(۲) البخاري مع الفتح .)١۳١/۸(‏ 

(۳) وفي مبايمة ابن عمر لمبدالملك بن مروان» وبعث الولاة ببيمنهم كتابة إلى الحليفة 
الجديد . 
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١‏ - بيعة الانعقاد: وهذه البيعة هي التي يقوم بها أهل 
الحل والعقد. وهذه البيعة واضحة في سيرة الخلقاء 
الراشدين. فقد كان أهل الاختيار يقومون باختيار الإمام» ثم 
يبايعرنه» كما فعل الصحابة في سقيفة بني ساعدة. 

۲ - بيعة الطاعة «البيعة العامة٤:‏ التى يؤديها سائر 
الل ا و ی ف ا 
بيعة الخلفاء الراشدين. فأبو بكر بايعه بعض أهل الحل والقكد 
في سقيفة بني ساعدة. ثم صعد المنبر اليوم الثاني ثم قام 
عمر رضي الله عنه» فآخبر الناس بأنهم قد اختاروه» وبایعه» 
وأمرهم بمبايعته» فبايعه عامة المسلمين. 
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المبحتث الحادي عشو: 


أسباب البيعة 


١‏ - موت الخليفة من غير عهد بالخلافة لأحد بعده» أو 
بتركها شورى في جماعة معينة» كما فعل عمر. 

۲ - خلع الخليفة المنتصب لموجب يقتضي الخلع. 

۳ - أن يظن الخليفة خروج ناحية من النواحي عن 
الطاعة» فيوجه إليهم من يأ حذ البيعة له عليهم»› ويدخلون 


تحت طاعته . 


٤‏ - أن تؤخذ البيعة للخليفة المعهود إليه بعد وفاة 
العاهد. 


ه ‏ أن يأخذ الخليفة المنتصب البيعة على الناس لولي 
عهده بالخلافة . 


or 


المبحث الثاني شر : 
حكم الامتناع عن البيعة 


وهذا المبحث لم أجد أحداً ذكره أو أفرد له فصلا خحاصا 
به على أهميته» وحكم الامتناع عن البيعة الشرعية لا يجوز 
بدل على ذلك حديث ابن عمر: «من مات ولیس في عنقه بيعة 


)1( یح ملم حلیث ۱٤۷۸‏ . 


of 


المبحث الثالث عشر: 


حكم نكث البيعة 


قال تعالى: «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا» 
[الإسراء: .]۳٤‏ 

وقال تعالى: «ياأيها الذين آمنو! أوفو! بالعقود...) 
الأية [المائدة: .]١‏ 

وهذا عام في كل عقد وعهد. والبيعة بجميع أنواعها 
داخلة في هذه العقود والعهود» وهه الآيات تدل على وجوب 
الوفاء بها. 

ولا يصح إطلاق حكم على من لم يلتزم بالبيعة دون 
تقييده إما لفظاً أو بقرينة الحال» بما يدل على النوع المراد من 
هذه البيعات› ولکل نوع حکمه الخاص : فمنها ما هو كقر› 
ومنها ما هو معصيةء ومنها ما هو كبيرة من الكبائر. 


-) 


۲ - ومن نكث بيعة النصرة والجهاد فهو عاص مرتكب 
كبيرة من الكباثر. 

٣‏ - ومن نكث بيعة الإمام الشرعي على السمع والطاعة 
في غير معصية الله بلا موجب» فهذا محرم أشد التحريم . وقد 
وردت أحاديث في وجوب الوفاء ببيعة الإمام» وتحريم نكث 
بیعته. فعن ابن عباس قال: قال رسول الله یي: «من رأي من 
أميره شيئاً فليصبرء فإنه ليس أحد يفارق الحماعة شبراً فيموت 
إلا مات ميتة جاهلية»' . 


وهكذا انتهينا من مباحث البيعة وأحكامها بشيء من 
الاختصار» حت نرتكز على هذه الأحكام عندما نتحدث عن 
وحتىٰ نكون آمام صورة واضحة عن البيعة وما يتعلق 
بها. . إلخ» وسنحتاج لهذه المباحث أيضاً خحاصة عندما نرد 
على شبهات بعض المؤرخين والمؤلفين الذين يعاملون بيعة 
علي» بشيء من جهل الأحكام مع القسوة المبنية على روايات 


¥( البخاري مم الفح (ATI)‏ وملم كتاب الإمارة (باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين . حديث .)۱۸٤4‏ 
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ضعيفة » والتي لا تستند إلى حكم شرعي ولا دليل صحيح› 
ولو عممنا هذه «القسوة؛ لاتسحبت على كل خليفة من الخلفاء 
الراشدين ولبطلت الأحكام الخاصة بهذا الموضوع وهذا ما 
يقع فيه كثير ممن يكتب في هذا الموضوع «البيعة» فإنهم 
يناقشونه بعيداً عن الأحكام الشرعية الخاصة به» ويحاكمونه 
- تطبيقا لا تنظيراً - إلى القوانين الغربية الحديثة وهي قوانين لا 
تنطلق من الشرع الإسلامي. بل هي قوانين كفرية لا تضاهي 
ولا تقارب الأحكام الشرعية التي ارتضاها الله لعباده وهذا مما 
للا يخفى على مسلم إن شاء الله . 


o¥ 


القسم التطبيقى 


يشتمل القسم التطبيقي على خمسة فصول : 
الفصل الأو ل: الأحاديث الدالة على خلافة علي رضي الله عنه» 
#وفيه مبحثان) . 


القصل الثاني: الروايات الصحيحة في بىعة علي رضي الله عنه 


(مسيحث واحد؟. 


الفصل الثالمث: الروايات الضعيفة فى بيعة على رضى الله عنه 
«وفیه مبحثان» . 


الفصل الرابع: أقوال العلماء في بيعة علي وصحة خلافته 
وراشدیتها # اة مباحٹث )۲ . 


الفصل الخامس: نقد الدراسات الجامعية في موضوع البيعة. 
[وهذا كتاب كامل ألحقناه بكتابنا هذا لمناسبته لموضوع 
الكتاب وهو من تأليف الأستاذ حسن المالكي]. 


۹ 


الفصل الأول 


الأحاديث الدالة 
على خلافة على 


و سے ساقس 


E 


هناك أدلة عامة تدل على صحة خلافة وبيعة الخلفاء 
الأربعة» وهناك أدلة خاصة تدل على صحة خلافة كل واحد 

أما الأدلة الدالة على صحة بيعة وخلافة الخلفاء 
الأربعة» فمن أشهرها حديث سفينة «الخلافة ثلاثون عام 
وسيأتي الكلام عنه مفصلاًء وحديث العرباض بن سارية وفيه 
«. . . عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين› 
عضوا عليها بالنواجذ. . .. 

وحديث «الڏي بعدي في الجنة» والثانى فى الجنة» 
والثالث والرابم في الجنةء“ والأحاديث في هذا كثيرة 


& 


مشهورة . 


(1) صححه الألباني. انظر صحيح سنن الترمذي (۲/ ۳۲۱ _ )۳٤١‏ صحيح سنن 
ابن ماجه )٠١/١(‏ وفي المشكاة )٥۸/١(‏ وصححه الترمذي أيضاً. 
(۲) انظر السلسلة الصحيحة .)٤٠١ /٥(‏ 
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وهذه الأحاديث تدل على صحة خلافة الأربعة دلالة 
عامة وأنها خلافة راشدة على منهاج النبوة"“. 

وقد قسمنا الأحاديث الدالة على صحة بيعة وخلافة علي 
وأنه الإمام الشرعي في زمنه إلى مبحثين : 

المبحث الأول: الأحاديث ذات الدلالة الصريحة على 
صحة خلافة علي» وأنها على منهاج النبوة. 

المبحث الثاني : الأحاديث ذات الدلالة الضمنية على 
صحة بيعة علي وذلك آنها صريحة في أن عليًا هو المحق في 
جميع الحروب التي حدثت بينه وبين المخالفين له» ولو لم 
تكن خلافته صحيحة ولا بيعته شرعية لما كان هناك محق 
ومبطل» ولكانت حروبه بمثابة الحروب التي تحدث بين 
القبائل والطوائف بسبب الأهواء وفتن الدنيا وما إلى ذلك . 

ولكن لأنه الإمام الشرعي» كان حقًا عليه قتال من خرج 
على الجماعةء أو قطع الطريق» أو بغيٰ» أو مرق والآن إلى 


() إلا الحديث الأرل (الخلافة ثلاثون عاماً. . .) فإن له الدلالتين العامة لكل 
الخلفاء الراشدين والخاصة لكل خليفة ولذلك سنورده في أدلة خلافة علي 
الخاصة. 
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المبحث الأول: 


الأحاديث ذات الدلالة الصريحة 


أشهر تلك الأحاديث وأصرحها هو حديث سفينة رضي 
الله عنه مول رسول الله ييد: «خلافة النبوة ثلائون سنةء ثم 
يؤتي الله الملك من بشاء»'. 

وهر حديث صحيح صححه الإمام أحمد» وقال 
الترمذي: حديث حسن . وصححه ابن أبي عاصم» والحاكم› 
وابن تيمية» وابن حبان» والذهبي» وابن حجرء والألباني»› 


(1) الحديث رواه أبوداود )٤1٤١(‏ والترمذي )۲۲۲١(‏ وأحمد قي المسند 
(۲۱۹۷۸» ۲۱۹۸۲ ۲۹۸۷)ء وابن آبي عاصم في السنة )١١۸١(‏ 
والطبراني في الكبير )٠1٤۲(‏ والحاكم في المستدرك )۷١/۳(‏ رابن حبان 
في صحيحه (¥). 
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وغيرهم من علماء الحديث المتقدميسن والمحأخرين 
والمعاصرين. ولم يطعن فيه إلا بعض من ليس له معرفة 
بالحديث كابن خلدون ومحب الدين الخطيب. وقد رد عليهم 
العلامة الألباني ردا مطولاً في السلسلة الصحيحة' . 

دلالة الحديث: 

اعتمد العلماء عل هذا الحديث في تثبيت خلافة علي 
رضي الله عنه والدلالة على صحتها وشرعيتها. ولولا أن بعض 
أهل البدع طعن في خلافته وصحة بيعته لكان إيرادها هنا من 
باب تحصيل الحاصل. ولكننا رآينا أن بعض التاس يحاول 
التشكيك في خلافة علي رضي الله عنه متناسياً أو متجاهلا مثل 
هذه الأحاديث الصحيحة» وسأنتقى الآن بعض أقوال الأئمة 
في استدلالهم بهذا الحديثء وآفضل من استدل بالحديث 
وفسره هو الصحابي الذي رواه» فسنبداً به» وهو : 
١د‏ سفينة مولن رسول الله می: 

فقد رو الترمذي والإمام أحمد"“ واللفظ له عن 
سفينة مولى النبي ب: «الخلافة في متي ثلاثون سنة» ثم يؤتي 
الله الملك من يشاء». 


(VE VE / 1) السلسلة الصحيحة‎ )1( 
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قال سعيد بن جمهان - الراوي عن سفينة - ثم قال لي 
سفينة : أمسك خلافة أبى بكر» وخلافة عمرء وخلافة عثمان. 
ثم قال لي : أمسك خلافة علي قال: فوجدناها ثلاثين سنة. 

وهذا معلوم» فال أبا بكر الصديق رضي الله عنه تولى 
عام ١١ه‏ وتنازل عنها الحسن بن علي رضي الله عنه عام 
اّه. 

وهي ثلاڻون عاما كاملةء وهي من دلائل النبوة الكبرئ› 
إذ أخبر النبٰ ية بما هو كائن فكان كما قال يد . 

فأنت ترىٰ أن سفينة الصحابى راوي الحديث فسّر 
الحديث محتجًا به في بيت خلافة الخلقاء الأربعة: «أبى بكر 
وعمر وعشمان وعلي» وأن مدتهم كلهم في الخلافة كانت 
ثلاثين سنة. والصحابي راوي الحديث أعلم بدلالة الحديث 
من غيره. وهذه ال «ثلائون سنة» هي «على منهاج النبوة» كما 


1 


ت أحاديث صحيحة أخریٰ' . 
۲ إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: 


فهو من العلماء الذين شددوا على التمسك بهذا الحديث 
ومدلوله› وله أقوال كثيرة شهيرة في الاستدلال بالحديث› 


(1) ساقها الألباني في بداية المجلد الأول من السلسلة الصحيحة. 
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والرد به على من طعن في خلافة علي من النواصب في 
عصره. وكان يقول: «علي من الخلفاء في حديث سفينة. 
علي من الخلفاءء الخلافة ثلاثون عاماً»'. 

وقال فيمن يقول: حديث سفينة حديث» سعيد بن 
جمهان باطل؟ «هذا کلام سوء رديءَ يجانبون هؤلاء القوم» 
ولا يجالسون» ويبين أمرهم للناس». 

وذكر ابنه عبدالله أنه قال: الخلافة على ما روي سفينة 

عن النبي إ: «الخلافة في آمتي ثلائون سنة» وقال: «علي 
الراب في الخلافةء ونقول بقول سفينة: «الخلافة في أمتي 
ٿلاڻون e‏ 
۲ قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 


قال : «وهو حديث مشهور من رواية حماد بن سلمة 
وعبدالوارث بن سعيد والعوام بن حوشب وغيرهم عن 
سعيد بن جمهان عن سفينة مول رسول الله ييو ورواه أهل 


.)٤۲١ /۳( السنة للخلال‎ )١( 

(۲) السنة للخلال (۳/ ۲۳) فلماذا إذن لا نبين أمر المضعفين له للناس»ء ونقول 
أحطأوا كابن خلدرن من المتقدمين» ومن المعاصرين محب الدين 
الخطيب»ء فهزلاء إنما ضعفوه إما جهلا بأسانيده وشواهده أو هوى فى 
اش : 

(۳) السنة للخلال (۳/ .)٤١٤‏ 


1A 


السنن كأبي داود وغيره» واعتمد عليه اللإمام أحمد وغيره في 
تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة» وهو متفق عليه بين 
الفقهاء وعلماء السنةء وأهل المعرفة والتصوف» وهو مذهب 
العامة 4“ . 

وقال أيضا: «... وإن الخلفاء بعد رسول الله كله 
آبوبکر ثم عمر ثم عثمان ثم علي». 
٤‏ وقال ابن العربي المالكي: 

«الخلافة ثلاثون سنةء ثم تعود ملكاً. فكانت لأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وللحسن منها ۸ آشهر»؟. 

هذه بعض أقوال العلماء في بيان دلالة الحديث ذكرناها 
على سبيل المثال لا الحصر. 

فأنت رأيت أن الحديث صحیح › ويدل دلالة صريحة 
على شرعية خلافة علي» وأنها على منهاج النبوة» ولن تكون 
على منهاج النبوة إلا بصحة البيعة وشرعيتها فتأمل . 


)١(‏ والمقصود بالعامة عامة المسلمين. 

(۲) الفتاوى )۱۸/١١(‏ وهنا تقل ابن تيمية الإجماع كما ترئى. 
(۳) الفتاری (۳/ .)۱١۳‏ 

.)١١١۲۷ /٤( احکام القرآن‎ )( 
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الحديث الثاني: حديث أبي فضالة الأنصاري : 

رواه الإمام أحمد في المسند (۱۳۳/۲) قال: حدثنا 
هاشم ن القاسم حدتنا محمد» يعني اہن راشد» عن 
عبدالله بن محمدبن عقيل» عن فضالة بن بي فضالة 
وکان أبوفضالة من أهل بذدز » قال : خر جت مع 

عائداً لعلي , بن بي طالب من مرض أصابه ثقل منهء قال : 
n‏ 
َلك إلا أعراب جهينة» تحمل إلى المدينةء فإن أصابك أجلك 
وليك أصحابك»› وصلوا عليك . فقال علي : إن رسول الله 
د عهد إلى آن لا آموت حت مّر» ثم تخضب هذه - يعني 
لحيته - من دم هذه يعني هامته -“ وقتل أبوفضالة مع علي 
يوم صفین'. 


(1) إسناده صحيح قال ذلك الشيخ أحمد شاكر. وقال الھیثمي :)١۳١/۹(‏ 
رجاله موثقون. ورواه ابن الآثیر من طريق ابي بکر بن آبي شيبة عن الحسن 
الأشيب» عن محمد بن راشد. ونقله الحافظ في التعمجيل عن المسند. 
ونسيه في الإصابة للحارث بن أبي أسامة وابن أبي خيثمة والبغوي وأسد بن 
موسي في الصحابة والبخاري في الكنى قال: «رذكرء البخاري في الكنى 
مختصرآ» وقال: رراه البزار رأحمد بنحوه ورجاله موثوقون. وقد نسبوا 
الحديث لرواية البخاري» وبين الحافظ أنه رواه في كتاب الكنىٰ وتقل هو 
وابن عبدالبر بعض إسناده» ولكنه غير موجود في كتاب الكنيٰ المطبوع . 
هذا کله من فول أحمد شاکر رحمه الله . 


y+ 


والشاهد قوله «حتى أؤمّر» فهذا الحديث فيه بشارة من 
النبي َة بأن عليًا «سيؤمّر؛ وقطعا أن النبي ب لا يريد إلا 
إمارة شرعية صحيحة› وهي الخلافة الصحبحة المينية علیٰ 


الحديث الثالث: 


قول النبي ڪا : «القائم بعدي في الجنة والذي يقوم بعده 
في الجنة والثالك ا في الجنة». والحديث صححه 
اللا وهذا الحديث من دلائل النبوة فقد ذكر النبي ب 
الخلفاء الأربعة المبشرين بالجنة وفيه دلالة صريحة على أن 
كل واحد منهم قد قام بالأمر والخلافة. 


.)٤٠١/( انظر السلسلة الصحيحة‎ )١( 


۷1 


المبحث التاني: 


الأحاديث ذات الدلالة الضمنية 
على صحة بيعة علي رض الله عنه 


قد جاءت هذه الأحاديث مبينة أن الحق مع علي بن أبي 
الخلافة"» وهي من لوازم الحق» بمعنى أنه يلزم من كونه 
محمًا في قتال الخارجين عليه› يلزم من هذأ صحة خلافته» 
ولكن النصوص الدالة على أحقيته دلت دلالة ضمنية على 
شر عة خلافته. فالحقی يدل على صححة الخلافة» وصحة 
الخلافة تدل على صحة البيعةء فهي آمور مترابطة لمن تأملها. 


(1) بعض العلماء قد جعل هذه الأدلة من الأدلة الصريحة أيضاً كما سنرىٰ في 
مبحث اقوال العلماء والمحدثين آخر الكتاب. فالنزاع يكاد يكون لفظيًا 
فقط . 
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ومن أشهر هذه الأحاديث الدالة دلالة ضمنية على صحة 
خحلافته وشرعیتها: حدیث عمارء وحدیث الخوارج› وحدیٹ 
الناكثين» وحديث الزبير» وحديث حذيفة» وأحاديث أخرى . 


التفصسل: 

الحديث الأول: حدیٹث عمار»› ولفظه: (ویح عمار! 
تقتله الفئة الباغيةء يدعوهم إلى الجنةء ويدعونه إلى النار) 
وهذا آحد لفظى البخاري'. 

ولفظه في مسلم (بؤس ابن سمبة! تقتله الفئة الباغية)"“ 


والخدنتد مرا 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: (روى حديث «تقتل 
عماراً الفئة الباغيةه جماعة من الصحابة منهم تتادة بن 
اللعمان““ وأم سلمة عند مسلم وأبوهريرة عند الترمذي 
وعبدالله بن عمرو بن العاص عند النسائي وعثمان بن عفان 


(1) البخاري )١١۲/١(‏ واللفظ الآخر (... يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى 
النار). 

(۲) صحیح مسلم حدیث رقم (۲۲۳۵). 

(۳) ستأتي أقوال المحدثين في تواتر هذا الحديث. 

)٤(‏ الصواب أبوفتادة وليس تتادة بن النعمان وهذه أحد الأوهام الغريبة من 
الحافظ رحمه الله . 


4: 


وحذيفة وأبوآيوب وأبورافع وخزيمة بن ثابت ومعاوية 
وعمرو بن العاص وأبواليسر وعمار نفسه. وكلها عند الطبراني 
وغيره وغالب طرقها صحيحة أو حسنة» وفيه عن جماعة 
آخرین يطول عدهم)'. 


أقوال العلماء في الحديث ومدلوله: 


قال الحافظ ابن حجر: (وفى قوله: «تقتل عماراً الفئة 
الباغية» دلالة واضحة على أن عليًا ومن معه كانوا على الحقء 

وقال الذهبي: - عندما ذكر حديث عمار _ «وهو متواتر 
عن النبى ME:‏ 

ولعل أفضل من استنبط فوائد هذا الحديث هو شيخ 
إمامة علي» ووجوب طاعته وأن الداعي إلى طاعته داع إلى 
الجنة والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار - وإن كان متاولاً أو 


17( الفتح )٥۳/۱(‏ کتاب الصلاة باب التعاون في بناء المساجد. 
(۳) سير أعلام النبلاء .)٤١١/١(‏ 


Vo 


باغ بلا تأويل» وهو أصح القولين لأصحابنا)"“ . 
فاستدل ابن تيمية بالحديث هنا على صحة خلافة علي _ 
PD 2‏ 
زصسی أله عة ۰ 
وقال ابن عبدالبر: «تواترت الأخبار بذلك وهو من أصح 
الحديث». وقال ابن دحية : (لا مطعن في صحته)* . 


وهذا الحديث حجة ظاهرة في أن عليًا رضي الله عنه 
كان محقًا. وخلاصة الأمر أن المسالة قد قضى فيها النبي كَل 
قضاء واضحا لا يمتري فيه منصف. ومن عقيدة آهل السنة 
الإیمان بقول الله ورسوله ية على مراد الله ورسوله لا على 


.)]۳۷/٤( الفتاری الكبری‎ )١ 

(۲) وكلام ابن تيمية هذا فيه رد على من يزعم أن ابن تيمية رحمه الله منحرف 
عن علي رضي اله عنه كما يتهمه بذلك بعض علماء المغرب والاردن 
والعلامة المقبلي يل وبعض علماء عصره (راجع ترجمته في الدرر الكامنة). 

(۳) هنا ابن تيمية يرىٰ في الحديث دلالة صريحة على صحة خلافته. وغيره قد 
يرىٰ الدلالة ضمنية فقط» لكن كلتا الدلالتين مؤداهما واحد ونتيجتهما 
واحدة والإيمان بمدلولهما واجب. 

(6) نقل قرله ابن حجر في تلخيص الحبير .)٥١ /٤(‏ 

(6) المصدر السابق .)٥١/٤(‏ 


آ 


الهوى والتعصب”“ فالحديث من أقوى دلالات صحة البيعة 
والخلافة. 


الحديث الثاني: حديث الخوارج: 


والمقصود به قول لني کل اتمرق مارقة عند فرقة من 
المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق؛ والحديث رواه 
مسلم“ وغیره. 

وهذا فيه دلالة على صحة خلافة على. ولذلك قال 
الإمام أحمد: لاليس شيءَ عندي في تثبيت خلافة علي آثبت 
من حدیث ابي سلمة والضحاك المشرقي عن ابي سعيد 
الخدري» لأن في حديث بعضهم: «يقتلهم أولى الطائفتين 
العو ف فالحدیث يدل بوضوح على أن ا 
وقد استدل به أحمد على صحة خلافة علي لأن عليًا هو الذي 


قتلهم. 


)١(‏ وبعض من كتب عن الحديث تجد له تأويلات للحديث باباها كل من أحب 
حديث النبي ية وتجدهم يحرفون الحديث عن مدلوله ليس لشيء إلا 
لمخالفته لما يرون وهذا يتناقض مع الانقياد للأدلة ودلالاتها. 

.)۷٤٥/۲( مسلم‎ )۲( 

(۳) النة للخلال )٤۱٤/۳(‏ أقول: بل حديث عمار أثبت وأقوئ دلالة من 
حدیث الخوارج؛ وإن کان في الحديثين قوة دلالة كبيرةء لكن المهم في 
قول أحمد هنا (أن كون الحق مع علي يدل على صحة وثبوت الخلافة). 
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الحديث الثالث.. حديث الناكثين: 


و الا واو والطبرانی والحاک ٠‏ 
وابن آبي عاص“ وابن عدي“ والخطيب“ وابن عساکر ۳ 
بأسانيد كثيرة عن علي وأبي أيوب وآم سلمة وغيرهم حديث 
آن النبيَّ بي (أمر علبًا بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين). 

ومجموع هذه الطرق يقتضي صحة الحديث أو حسنه 
على أقل تقدير . 

وقد احتج به الحافظ ابن حجر فاثلاً: (ويدل عليه 
حديث علي : (أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين) . 


(۱) مسند البزار (۴۷/۲). 

(۲) مسند آبی یعلیٰ .)۱۹٤/۳(‏ 

.)٤۰٤۹/4( )۰۰٥٤ ۰۰٥۳/۱۰( الطبرانی فی الکییر‎ )۳( 

(4) الحاكم في المستدرك (۱۳۹/۳). 

(ه) السنة لابن أبي عاصم (۲/ )٠٠١‏ مختصراً وصححه الألباني. 

)١(‏ الكامل لابن عدي (۲/ 1۰1 )1١۷‏ بنحوه. 

(۷) تاریخ بداد (۱۸1/۱۳ > ۱۸۷). 

(۸) تاریخ دمشق (ترجمة علي) مخطوط (ص۰۳۱۷» ص۰۳۹۸ ص۳۹۹). 

(4) تلخيص الحيير )٥1/٤(‏ وقد ورد الحديث في ترجمة علي مسن تاريخ دمشق 
(مخطرط) من طرق كثيرة جداء وقد أطال الحافظ ابن كثير أيضا في طرق 
الحديث في البداية والنهاية (۷/ .)۴١١ »۳٠۵‏ 


YA 


وفيه أكثر من دلالة أو أكثر من شاهد» وهي قوله: 
(أمرت) له حكم المرفوع ولن يأمره النبي ي بقتال هوؤلاء إلا 
إذا كان خليفة شرعيًا . وهو من دلائل النبوة» إذ أخبر رأسول الله با 
أن عليُاسيؤمّر» وآنه سيقاتل الناكثين والقاسطين 
والمارقين» ولو لم تكن بيعته شرعية وصحيحة لما كانت 
الخلافة شرعيةء وعلى هذا فلن يأمر النبي ية بقتال 
الاه ان هت اول ل انات وا ت 
البيعة آو البغي وشق العصا أو المروق من جماعة المسلمين. 

قال الحافظ ابن حجر: (الناكثين أهل الجمل؛ لأنهم 
نكثوا البيعة» والقاسطين أهل الشام» لأنهم جاروا على الحق 
في عدم مبايعته. والمارقين آهل النهروان» لثبوت الخبر 
i‏ إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية)”' . 


الإمامء وشق العصا وجب قتالهء کائناً م کان (هکذ!ا جاءت 


النصوص) حتى يرجع إلى الحق ويفيء إلى الجماعة. لأن فتح 


.)١١/٤( تلخيص الحبير‎ )١( 


۷۹ 


باب الخروج علیٰ امام يلا ضابط يدي ا مقفاسد 5 
الحديث الرابع .. حديث خاصف التعل : 


أخرج الإمام أحمد والحاكم عن آبي سعيد الخدري 
رضي اله عنه» قال: قال رسول الله َي : «إن منکم من يقاتل 
علی تأویل القرآنء کما قفاتلٹ على تنزیله» فاستشرف لها 
القوم - وفيهم أبوبكر وعمر - رضي الله عنهماء قال أبوبكر: 
آنا هو؟ قال: دلا قال عمر: أنا هو؟ قال: «لاء ولكن خاصف 
النعل - يعني علكًا. . " الحديث. 


وهذا الحديث فيه بشارة لعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنه بأنه على الحق في قتاله للخارجين عليه من الخوارج 
والبغاة» الذين تأولوا آيات القرآن الكريم» وزعموا أنها أدلة 
تبیح لهم الخروج على ولي الأمر» مثل تأويل الخوارج لاية 
إن الحكم إلا ل4 وتاويل البغاة (أهل الشام) لاية: ومن 
قتل مظلوماً فقد جعلنا لولبه سلطاناً . . € الأية [الإسراء: .]١١‏ 


(1) سيأتي في مبحث أفوال العلماء المزيد من هذا التبين . 

(۲) أخحرجه أحمد في المسند .)۲٠٠/١(‏ ورواه الحاكم في المستدرك 
)١ /۳(‏ وقال: صحيح على شرط الئليخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم )٤٥۹‏ وصحيح سنن الترمذي 
(۸۷۹/۲) وسئن أبي داود (۱۷/۳ - 1۸) مختصراً وأحرجه البزار في 
مسنده (۱۱۸/۳). 


A 


فالنبن ية قاتل الذين آنكروا (نزول) القرآن على النبي 
ية أما علي بن أبي طالب فقاتل الناس الذين (تأولوا) آيات 
من القرآن الكريم» وزعموها دلي يبيح لهم الخروج أو قتال 
المسلمين ومفارقة الجماعة. . . إلخ. 


ولا يخفىٰ أن بشارة النبي ية لعلي رضي الله عنه بأنه 
سيقاتلهم فيه دلالة واضحة على شرعية خلافته وصحة بيعته› 
بل تمن هذه الفضيلة أبوبكر وعمر رضي الله عنهماء فهذه من 
خصائص علي الكبرى التي امتاز بها عن بقية الخلفاء 
الراشدين» ولكن البعض عد هذه الفضيلة رذيلةء وعد قتال 
البغاة والخوارج فتنة» ليس فيها محق ولا إمام» إنما بمثابة 
اللحروب القبلية والنزاعات الدنيوية» نسأل الث الهداية 
والوقوف عند نصوص القرآن والسّة والإيمان بمدلولاتها 
والانقياد لها. 


الحديث الخامس .. حديث: تحدوه (أي علبًا) هادتًا مهدتًا . 
أخرج امام آخمد وغيره عن علي ؛ فال : قیل : يارسول 
الله من يؤمّر بعدك؟ قال: (إن تؤمروا أبابكر تجدوه أميناً زاهداً 
في الدنيا راغباً في الآخرة» وإن تؤمروا عمر تجدوه قويًا آميناًء 
لا يخاف في الله لومة لائم» وإن تؤمروا عليًا - ولا أراكم 


A۱ 


فاعلين - تجدوه هاديًا مهديًا يأخذ بكم الطريق المستقيم)''. 
الحديث السادس .. حديث أبي رافع في علي وعائشة. 


أخرج الإمام أحمد والرار نة ين ٠‏ م ديف ابي 
رافع رضي الله عنه أن رسول الله يي قال لعلي بن آبي طالب 
رضى الله عنه : «إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر»ء قال: فأنا 
أشقاهم يارسول الله؟ قال: «لاء ولكن إذا كان ذلك فارددها 
إلى مأمنها» فهذا ظاهر الدلالة على أن علبًا رضي الله عنه 
كان إمام وقته وإلا لما أمره النبي ب بإعادة عائشة رضي الله 
عنها فهو ليس من محارمها وليس له ولاية عليها إلا الولاية 
العامة على المسلمين يومئذ. 


(1) أحمد في المسند بتحقيق أحمد شاکر (۲/ )١١۷‏ برقم ۵۸۹4 وقال: صحيح 
الإسناد. وله شاهد عن حذيفة. 
وأحرجه الطبراني في الأوسط بنحوه (مجمع البحرين في زوائد المعجمين 
(۲۹۹/4) والبزار في مسند «کشف الاستار) (۲/ ۲۲۵). 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١۷١/١(‏ وقال: رجال البزار ثقات . 
وللحديث طرق أخرى في ترجمة علي بن آبي طالب من تاريخ دمشى 
(مخطوط). 

)۲( التحسين من الحافظ ابن حجر انظر الفتح )1 „(o0‏ 

(۲) المسند /١(‏ ۳۹۳) رکشف الأستار /٤(‏ ۹۴۳). 


AY 


أخحرج الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ذكر 
رسول الله ية خحروج بعض آمهات المؤمنين» فضحكت عائشة 
رضي الله عنها فقال: «انظري ياحمیراء أن لا تكوني آنت» ثم 
التفت إلى علي فقال: «إن وليت من أمرها شيء فارفق 
با۲“ . 

وهذا حديث حسن الإسناد رجاله بين الثقة والصدوق 
وفيها: نهيُ النبي ية عائشة عن الخروج»ء لكن عائشة نسيت 
رضي الله عنها. وهذا شاهد لحديث الحوأب الآتي : 


قال الحافظ في الفتح :)٠١/١۳(‏ (أخرج أحمد 
وأبويعلىٰ والبزار وابن حبان وصححه والحاکم من طریق قيس 
ابن أبي حازم قال: لما آقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلا 
نبحت الكلاب» قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب» 


(1) الحاكم في المستدرك (۱۱۹/۳) قال الحاكم: حدثنا آبوبكر محمد بن 
عبدالله الحفيد ثنا أحمد بن نصر ثنا أبونعيم الفضل بن دكين ثنا عبدالجبار 
ابن الورد عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد عن أم سلمة. 


AF 


قالت : ما أظني إلا راجعة» فقال بعض من کان معهاء بل 
تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم › قالت: إن 
رسول الله َو قال لها ذات يوم: «كيف بإحداكن تنبح عليها 


وفي رواية البزار: «ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل 
الأدبب تخرج فينبحها كلاب الحرأب» يقتل عن يميتها وعن 
يسارها قتليٰ کثير» ثم تنجو بعد ما كادت»» قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۷/ :)۲۳١‏ رواه البزار ورجاله ثقات» وكذلك 
قال الحافظ في الفتح /١۳(‏ ١٠)ء‏ وهذا الحديث ظاهر الدلالة 
على خطاً اجتهاد عائشة رضي الله عنها وكل ما ورد في أخطاء 
الخارجين على علي فإنه يدل على إمامته من جانب آخر. 


ووجه دلالة الحديث على خطأ عاثشة رضى الله عنها هو 
فهم عائشة للحديث إذ ارتاعت وتذكرت الحديث وأسفت على 
الخروج مما يدل على أنها تعرف أن الحديث فيه نهي لها عن 
الخروج أو كراهية من النبي بي لخروجها كما دل عليه 
الحديث السابع أيضاً» ولو كان الحديث مجرد خبر لما حزنت 
عاثشة ولا قالت: (ما أظنني إلا راجعة)!! 


A 


الحديث التاسع .. حديث: قاتل عمار في النار: 

أخرج ابن سعد والإمام أحمد" والحاكم" والسياق 
لابن سعد: عن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله مي 
يقول: "فاتل عمار وسالبه في النار». وهذا الإسناد صحیح 
رجاله ثقات من رجال مسلم““. وهذا ظاهر الدلالة على 
صحة إمامة علي وتحريم مقاتلته لأن قاتل عمار لم يقطع عليه 
النبي َة بالنار إلا وعمار مصيب وقاتله مخطىء وصواب 
مار دل غل صراتة وض إمامة من قال غه وهلا ن 
دلائل النبوة وأوضح الدلالات على صحة بيعة علي وإمامته 
وصوابه في تلك الحروب تبع لصحة الخلافة وشرعيتها. 


الحديث العاشر .. حديث الزبير (تقاتل علياً وأنت ظالم له) : 
وهذا ظاهر الدلالة على أنه كان إماماً شرعيا وأن خلافته 
وببعته صحيحة . وهذا الحديث مروي بطرق كثيرة فيها الحسن 
والضعيف› لکن مجموعها صحة الحديث روي 
هذا الحديث عن علي والزبير جميعاً رواه كثيرون منهم أبوجرو 


(1) الطبقات الکبریٰ (۳/ ۲٣۰‏ ۔ .)۲١١‏ 

.)1۹۸/٤( المسند‎ )۲( 

(۳) المستدرك (۳/ ۳۸۷). 

(4) السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني .)۱۸/١(‏ 
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رجل من حية والحكم بن عتيبة مرسلاً والأسود بن قيس 
وغیره. وهذه الأحاديث التبوية العشرة تدل دلالة 
واضحة على أحقية علي» وهي من الدلاتل الواضحة على 


صحة وشرعية خلافته وبيعته. 


(1) وقد ذكره الحافظ في الفتح (۱۳/ )٥‏ وسکت عليه وهو صحیح على 
شرطه. رانظر المطالب العالية .)۴١۳ »۳۰۱/۲٤(‏ 
رالحديث أخرجه إسحاق بن راهويه وآبريعلى والنسائي في سند علي 
وأبومنيم وآبوبکر بن آبي شية في المصنف وغيرهم كثير ورمز لصحته 
الأعظمي في المطالب العالية وصححه الشيخ علي رضا في تحقيقه لمسلد 
علي رضي الله عنه. 


A۸۹٦ 


الأثر الأول: آثر حذيفة رضى الله عنه: 


(أخحرج البزار في مسنده بسند جيد عن زيد بن وهب 
قال: «كنا عند حذيفة فقال: كيف أنتم وقد خرج أهل دينكم 
رب ب وره بل بالیت ا فالا فاد ارا 
قال: انظروا إلى الفرقة التي تدعو إلى أمر علي فالزموها؛ 
فإنها على الحق) ‏ . 

أقول: 

وهذا الأثر عن حذيفة له حكم المرفوع» لأنه إخبار 
بالغيب» ولأن قائله حذيفة أعلم الناس بالفتن» ومثل هذا لا 
يقال بالرآي» وفيه دلالة صريحة على أن الحق مع على وأن 
الواجب هو القتال معه وليس الاعتزال أو قتاله. فأصوب 
الناس في عهده هو من أعانه وحارب معه» كما يدل على ذلك 
الأمر في قوله (الزموها) ولم يقل (اعتزلوا)"“؛ وهل يأمر 


)١(‏ ذكره ابن حجر في الفتح (۸۸/1۳) وهو الذي جرد الإسناد. 

(۲) هناك أحاديث صحيحة كثيرة تأمر بالقعود في الفتنة وعدم القيام فيها. وآن 
(القاعد خير من القائم» رالقائم خير من الماشي..) إلخ» ولكن هذه 
الأحاديث إنما معناها عند عدم وجود الإمام الشرعي أو عندما يكون القتال 
على الملكء ولذلك فالصحابة الذين قاتلوا مع علي» وأمروا باتباعه كانوا 
قد رووا هذه الأحاديث لكن لم ينزلوها على عهد علي» فتأمل» وسيأتي = 


AY 


الشرع باتباع إلا (شرعي البيعة)» (شرعي الخلافة). 


الأثر الثاني: أثر عمر رضى الله عنه: 


آخرج عبدالرزاق وابن سعد وابن عساکر وغیرهم بأسانید 


صحيحة عن عمر رضي الله عنه قوله حين طعن : (إن ولوها 
الأجلح - يعني عليًا - سلك بهم الطريق المستقيم)“. 


وفي رواية ابن عساكر: (لله درهم إن ولوها الأصلع 


كيف يحملهم على الحق). وهذا صدر من عمر رضي الله 
عنه قبل أن يتولیٰ عثمان رضي الله عنه» فقد کان عمر رضي 
الله عنه يرىٰ أن عليًا هو الأكثر أهلية بعده لتولي الخلافة فكيف 
به بعد عثمان رضي الله عنه؟! والذي ظهر لعمر رضي الله عنه 
لا ريب آنه ليس الوحيد الذي يرى نذا الرآي فرح الله 
الجميع وقبح الله غلاة الروافض الذين يتهمون عمر ببخض 
علي رضي الله عنه» وغلاة النواصب الذين يرون أن معاوية 


إيضاح ذلك في كلام الشيخ ابن باز في مبحث أقوال العلماء في نهاية 
الكتاب . 

ابن سعد في الطبقات (۳/ .)۳٤١‏ 

ابن عساکر مخطوط .)۳٤٤/۱۲(‏ 


AA 


الأثر الثالث: أثر حارثة بن مضرب: 

روئ الإمام أحمد في فضائل الصحابة"“ بإسناد صحبح 
عن حارئة بن مضرب قال : (حججت مع عثمان فكان الحادي 
يحدو أن الأمير بعده علي). 

وهذا تعبير عن الرأي العام في ذلك الوقت أنه كان مع 
تولية علي رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه . 
الأثر الرايع: أثر الحسن بن علي رضي الله عنه: 

رویٰ البلاذري بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب: أن 
الحسن بن علي قال لعلي: (... فلو كنت في جحر ضبَ 
لصربت إليك العرب آباط الإبل حتى يستخرجوك. . .)". 
الله عنه على بقية أصحاب الشورى وأنه لا يضاهيه أحد في 
زمانه في آهليته للخلافة وإجماع الناس على ذلك ظاهر. 


الأثر الخامس: عن حذيفة أيضاً: 
روی الحاک" بسن صحیح عن بی راشد قال : لما 
)4( فضاثل الصحاية (۱/ 1۹۳) وقال المحقق وصي الله عباس : إستاده صحيح . 


(۲) آنساب الأشراف» ترجمة علي رضي الله عنه ص۲۱۷ . 
(۴) المستدرك (۳/ )١٠١‏ قال الحاكم: حدثنا أبوالفضل الحسن بن يعقرب ثنا = 


A۸۹ 


جاءت بيعة علي إلى حذيفة قال: (لا ا بعده إلا أصع ° 
أو آبتر( ) وهذه شهادة من حذيفة بأن عليًا أولى الناس يومئد 
بالخلافة وأنه لن يأتي بعده من يضاهيه أو يقاربه» بل هذا الأئر 
قد يكون له حكم الرفع لأن حذيفة قد صح أنه أعلم الناس 
بأخبار الفتن والأمراء بعد النبي اة" . 


وهذه الأحاديث والآثار فيها الدليل الواضح على صحة 


بيعة وخلافة علي رضي الله عنه ووجوب طاعته وأهليته الكاملة 


والآثار تدل على ذلك إما بالمطابقة أو 


يحیی بن أب طالب ثنا أبوأحمد الزبيري ثنا العلاء بن صالح عن عدي بن 
ثابت عن أبي راشد. . . وهذا سند صحيح . 

الأصعر : كناية عن المتكبر. 

الأبتر : كناية عن الضعيف. 

ومن اراد التوسع فليطالعم ترجمته هي الإصابة والاستيعاب وسير اعلام 
البلاء. 

والآثار كثيرة في استحقاق علي للخلافة وأنه أكمل الناس يومثذ لها وسيأتي 
بعضها في فصل الروايات الصحيحة . 


۹ 


والخلاصة: 


أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة بالنص 
والواقع والإّجماع وبيعته تبع لخلافته فحكمهما متطابق 
ومتلازم. ولولا أن كثيراً من المؤرخين إلى يومنا هذا يكتبون 
وهم يجهلون الأثار» فرأينا أن نبسط في شرعية بيعة علي في 
ضوء الأحاديث والروايات الصحيحة لكثرة الطاعنين بالباطل 
فى هذه البيعة الراشدية. 


والآن سنستعرض الروايات الصحيحة في كيفية (بيعة 
علي) وبيان أن الصحابة قد أجمعوا على بيعته. ولم يخالف 
منهم آحد إلا بعض متأخري الصحابة وصغارهم الموجودين 
مع معاوية في الشام وخلافهم غير معتبر"“» كما سترىٰ في 
مبحث أقوال العلماء. 


)١(‏ لما ذكرنا سابقا من آثه ليس من شروط انعقاد البيعة مبايعة وموافقة كل 
الناس» لأن هذا متعذر ومتحيل. وأهل ألشام لم يكن فيهم أحد من آهل 
الحل والعقد ولا البدريين ولا أصحاب بيعة الرضوان» فهؤلاء كلهم بايعوا 
عليًا أميراً للمؤمنين» وفيهم الحجة» فليس للشاهد أن يرد ولا للغائب أن 
پخثار . 


۹۱ 


الفصل الثاني: 
الروايات الصحبحة 


مع فوائدها ونتائجها 


e 


الروايات الصحيحة تؤكد أن بيعة أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه كانت 
صحيحة وبالإجماع من الخهاجررة والانسار ركار الديخاة 
السابقين من البدريين» وأمثالهم من أهل الحل والعقد - وفيهم 
الحجة ‏ وكذلك كل من كان حاضراً بالمدينة . 

ومن المعلوم عند أهل السنة والجماعة أن البيعة تنعقد 
ببعص أهل الحل والعقد“ _ والحمد لله - فكيف بجمهورهم 
فضلاً عن إجماعهم. 

والنصوص الحديثية والروايات التاريخية الصحيحة - 
التي سنوردها بعد قليل إن شاء الله تبين بوضوح ضعف 
وبطلان الادعاءات والروايات التي تعارضهاء والتي تظهر بيعة 
علي رضي الله عنه وكأنٌ الخلاف فيها آمر واقع ومشهور بين 
كبار الصحابة - رضوان الله عليهم - أو آنها ليس فيها نص 


)١(‏ راجع مبحث انعقاد البيعة (عدد أهل الحل والعقد الذين يشترط مبايعتهم) 
القسم النظري . 
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نبوي أو أنه ليس فيها إجماع ولا اتفاق وغير هذا من الأقوال 
الفاسدة المعتمدة على الروايات الباطلة سنداً ومتناء أو 
المزاعم التي لا تستند على أصل صحيح . 

وقد حاولت تتبع تلك الروايات التي جاء فيها أن بعض 
كبار الصحابة لم يبايع عليّا كسعد بن أبي وقاص ومحمد بن 
مسلمة وأسامة بن زيد وأبي سعيد الخدري وابن عمر 
وغيرهم . فوجدتها جميعاً بلا استثناء ضعيفة الأسانيد جدا) 
فضلاً عن مخالفتها في متونها للروايات الصحيحة التي تؤكد 
ی ف ون لله عنه كانت بالإجماع من الصحابة 
في المدينة وكل الأمصار ما عدا الشام وبعض أهمل مصر 
وخلاف هؤلاء لا ينتهض لمعارضة إجماع كوكبة الصحابة من 
المهاجرين والأنصار الذين كانوا بالمدينة النبوية دوحة 
البدريين وأصحاب الشجرة» ثم إن البيعة تلزم بعيد الدار 
فعندما بويع أبوبكر وعمر وعثمان لم ينتظر موافقة آهل 
الأمصار. فالأمر ليس لهم» بل لكبار الصحابة وآهل الحل 
والعقد. فبيعة علي رضي الله عنه - وله الحمد - مجمع عليها 
من كبار الصحابة رضران الله عليهم كالبدريين وأصحاب 
الشجرة وبقية آهل الشورى. 


(۱) سوف ياتي تخريجها والكلام عليها في الغصل التالي . 
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وقبل هذا ذكرنا النصوص النبوية الصحيحة التى تدل 
على شرعية بيعته» شأنها شأن بيعة إخوانه أبي ES‏ 
وعثمان رضي الله عنهم جميعا» وجمعهم من مستقر رحمته. 
فقد كانت خلافة الأربعة ثابتة بالنص والإجماع. 

وإذا جد في الأمة الإسلامية من عارض بيعة أحد من 
هؤلاء فلا يعني هذا أن خلافته باطلة وآن إمامته مشكوك فيهاء 
فسعد بن عبادة وهو صحابي بدري لم يبايع أبابكر ولا عمر بل 
كره خلافتهما". كما آن أهل الشام وفيهم بعض متأخري 
الصحابة لم يبايعوا عليًا فمثل هذه الشذوذات لا تقدح في 
خلافة أحد من الخلفاء الراشدين» لأنه كما ذكرنا لا يشترط 
في البيعة إجماع كل أفراد الأمةء ولو كان كذلك لما تمت 
ولا انتصب إمام. 


والآن سأورد النصوص والروايات في (بيعة علي رضي 
الله عنه) مع الاقتصار على الصحيح منها وشواهده مع دراسة 
الأسانيد ورواتهاء ثم الحكم عليها واستخلاص الفوائد 
والنتائج من تلك النصوص والروايات الصحيحة» حتى يكون 


(1) راجع النصوص النبوية في خلافة علي (الفصل الأول من الكتاب). 
(۲( خر اميل قك في رجه سعد ي كب المحاة اة لن سجر 


¥ 


خكمنا على المواقف والأحداث مرتكزاً على آرضية صلبة وهى 
(الاقتصار على الروايات الصحيحة) وحتى يكون تفسيرنا لتلك 
الأحداث معتمداً على رؤية واضحة وتصور سليم في ضوء 
نصرص الشرع المطهرء وفي ضوء الحقائق التاريخية. 
الرواية الأولى: رواية محمد بن الحنفية : 
وهي الأهم والأصح إسناداً وهي الأصل والمعتمد؟: 
روىٰ الإمام أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسحاق بن 
E‏ عن i‏ بن آي E E‏ عن سلمة بن 
کھیل عن سال و es‏ الحنفة0) 
فال : کنٹث مع علي وعثمان محصور ر قال: فأتاه رجل فقال: 


. وقال المحقق وصي الله عباس : إسناد صحيح‎ )٥۷۳ /۲( فضائل الصحابة‎ )١( 

(۲) هر إسحاق بن يوسف المخزومي الواسطي: ثقة. انظر التقريب ترجمة 
(TY‏ وهو صن رجال الجماعة. 

(۳) هر العزرمي أحد الأئمة» كان ثقة من رجال مسلم» وكان شعبة يعجب من 
حفظه وسماه الثوري رابن المبارك (الميزان) لشدة حفظه وتثبته انظر 


التهذيب (TAY‏ 
رجال الجماعة. 


.)١٠۷١( الأشجعي (ثقة) من رجال الجماعة انظر التقريب ترجمة‎ )٥( 
هو ابن علي بن آبي طالب والحنفية أمه (لقة عالم) انظر التقريب ترجمة‎ )١( 
وهو من رجال الجماعة أيضاً.‎ )۷( 


۹۸ 


إن آمير المؤمنين“ مقتول» ثم جاء آخر فقال: إن أمير 
المؤمنين مقتول الساعةء قال“ فقام علي فأخذث بوسطه 


تَخُرأفاً عليه فټا[ "° خلء لک ل قار<) فأتی عل 
الدار”“ وقد َيل الرجل" فاتى داره“ فدخلها وأغلتق عليه 
بابه"“ فتاه الناس '"“ فضربوا عليه الباب فدخلوا عليه فقالوا: 
إن هذا الرجل قد قتلء ولابد للناس من خليفة» ولا نعلم 
ااا ا و و 


09 اې عثمان بن عفان رضې الله عنه. 

(۲) القائل هو محمد بن الحنفية . 

(۳) القائل هو علي بن أبي طالب . 

)٤(‏ اې اترکنی (لأذهب أنصر أمير المؤمنين عثمان). 

(ه) القائل هو محمد بن الحنفية. 

)١(‏ آي دار عثمان. 

(۷) آي فقتل عثمان. 

(۸) أي رجع علي إلى داره. 

(۹) عازما على اعتزال هذا الأمر وهذا يزكد زهده في الخلافة وعدم رغبته فيها. 

(۱۰) هم آصحاب رسول الله ج من المهاجرين والأنصار وأهل الحل والعقد كما 
تفسره الروايات الأخحرى التي أخرجها الخلال في كتاب السنة ص1۷٤‏ » عن 
ابن عباس والطبري )٤۲۷ /٤(‏ عن ابن عباس أيضاء ولها شاهد عند الطبري 
ایض )٤۲١ /٤(‏ عن آبي بشير العابدې وستأتي. 

(۱1) سياق الطبري :)٤۲۷ /٤6(‏ [ولا نجد اليوم أحداً أحق بهذا الأمر منك» ولا 
أقدم سابقة ولا أقرب من رسول الله اء أقول: وتقيد هذا الثناء من 
الصحابة بكلمة (اليوم) جيد حت يخرج من ذلك الخلفاء السابقون أبويكر = 


۹۹4 


تريدوني فإني لكم وزير خير مني لكم آمير. 
فقالوا: لا والله ما نعلم أحداً أحق بها ا 


قال : فان أبيتم على فان بيعتي لا تکون سرا“ ولکن 
أخرج إل المسجحد فمسن شاء أن يبايعني تاي" 


وعمر وعثمان والرواية حسنة لذاتها أو حسنة لغيرها على أقل تقدير والسياق 
واحد. وفي رواية الخلال ص1۷٤ء‏ (رولا نجد أحداً أحق بهذا الأمر منك 
أقدم مشاهداً رلا أآقرب من رسول الله بيل) ورواية الطبري والخلال من 
طريق محمد بن الحنفية أيضاً وسندها حسن. 

(1) في الطبري :)٤۲۷/٤(‏ لا تفعلوا. وكذلك في كتاب السنة للخلال ص۷١٤‏ 
وهذا اللفظ آشبه. 

(۲) في رواية الخلال ص۷١٤‏ زيادة (لا واه ما نحن بقاعلين حتَى نبايعك) 
ركذلك في الطبري )٤۲۷/٤(‏ رهذا يؤكد حرص الصحابة رضي الله عنهم 
على بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث أقسموا وألحوا عليه في 
فبولها خحشية الاختلاف روفاد الأمةء وقي فعلهم هذا أيضاً تأكيد على أهمية 
الخلافة ومنزلتها العظيمة. 

(۳) القائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

() في رواية الخلال ص(١١٤)‏ زيادة (ولا تكون إلا لمن رضي من المسلمين) 
وفي الطبري )٤۲۷ /٤(‏ (ولا تكون إلا عن رضا المسلمين) والمعنى واحد 
وستدها حسن . 

(ه) في رراية الخلال رالطبري: زيادة (قال ابن عباس: فلقد كرهت أن يأتي 
علي المسجد كراهية أن يشغب عليه وأبى هو إلا المسجد فلما دحل جاء 
المهاجرون رالأنصار فبايعوه وبايع الناس) وهذه الزيادة من رواية الخلال 
وسندها حسن وفيها دلالة ظاهرة على إجماع الصحابة من المهاجرين 
والأنصار (وكل من حضر) كما قال الحافظ ابن حجر وسيأتي الكلام تفصيلا = 


se 


الكلام على الإسناد: 


أقول: هذه الرواية صحيحة على شرط مسلم رجالها 


رجال مسلم وحده؛ وهو ثقة معروف كما سبق قبل قليل. 


وقد صحح الإسناد محقق (فضائل الصحابة) الشيخ 


محمد الدويش رحمه الله في تعليقه على (أخبار المدينة) 


وكذلك م إسناده الدكتور یحی اليحى مۇڵف کتاب 


(مرویات أبي مخنف) وقال محقق كتاب (السنة) للخلال: 
إسناده حسن . 


على إسنادها. 

النبوي. 

في رواية الخلال ص1۷٤‏ (فلما دخل جاء المهاجرون رالأنصار فبايعوه 
وستد‌ها حسن . ورواها آبر بكر الخلال في کتاب السنة س۱۹ . 


١1 


أقول: ولا وجه لتحسينه هناء بل إسناده صحيح غاية. 

والأسانيد إلى عبدالملك بن آبي سليمان قوية» وأقواها 
طريق الإمام أحمد» بل هي على شرط مسلم كما تقدم» وقد 
جعلناها الأصل» وذكرنا اختلافات الألفاظ في الهوامش» وقد 
رواها عن عبدالملك بن أبي سليمان ثلاڻة من المحدثينء 
إسحاق الأزرق عند الإمام آحمد في الفضائل (۲/ )٥۷۳‏ وعند 
الخلال في السنة (ص١1))‏ وعيسىٰ بن زيد بن على بن 
الحسين عند الطبري )٤١۷/٤(‏ والخلال )٤١١(‏ ومحمد بن 
حاتم مختصرة - عند عمر بن شبة (4/ ۷۹). 

وهذه الطرق الثلاث قوية» أقواها وأشهرها طريق 
إسحاق الأزرق» والطريقان الآخران متفقان مع طريق الأزرق› 
ويفسران بعض المجمل» ويقيدان بعض المطلق في رواية 
الأزرق. 

فیستفاد منهما - خصوصاً طریق عیسیٰ بن زید - في بيان 
(من هم الناس الذين ذهبوا إلى علي) بأنهم المهاجرون 
والأنصار - وستأتي مفصلة. 

كذلك تقييد أفضلية علي رضي الله عنه بأنه (في ذلك 
اليوم) وليست مطلقة كما يفهم من رواية الإمام أحمد. وغير 
ذلك من التفسيرات المهمة التي سقناها في الهوامش. 


الكلام على متن الرواية: 

وهذه الرواية جليلة القدر» عظيمة الفائدةء ولها شو اهد 
سنذكر بعضها إن شاء الله » ولكن يحسن بنا أن نقف قليلاً عند 
رواية الإمام أحمدء ونحاول أن نقتطف منها بعض الفوائد 
منها: 


١‏ - نصرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعثمان 
(۱( 


رضی الله عنه ودفاعه عنه 
۲ - كراهية على لقتل عثمان وبراءته من دمه“ وهذا 


± 


متواتر عنه» ولولا أن بعض الاس" يشيعون الأكاذيب لما 


(1) وهذا متواتر عن علي رضي الله عنهء بل كان أكثر الناس دفاعاً عن عثمان 
رضي اله عنه» جاء ذلك بأسانيد كثيرة» حت شهد بذلك أعداؤه» منها ما 
أخرجه ابن أبي خيثمة بإسناد قوي عن عمر بن علي بن الحين عن أبيه 
علي بن الحسين قال: فال مروان بن الحكم: ما كان في القوم أدفع عن 
صاحبنا من صاحبکم - يعني علا - عن عثمان. 
قال الذهبي في تاريخ الإسلام (۳/ )٤٠١‏ إسناده قوي . 

(۲) تواتر عن علي رضي الله عنه آنه کان یقول: (والله ما فتلت عثمانء ولا 
اشترکت» ولا آمرت» ولا رضیت) رواه سعید بن منصور في سننه پسناد 
صحيح (۲/ )۳۳١‏ وكان بقول: (اللهم المن قتلة علمان في السهل رالجبل) 
رواه سعید بن منصور بسند صحیح (۳۳۹/۲) ورویٰ مثل هذه آبوبکر بن 
أبي شيبة في المصنف (۷/ )١١١‏ وإسناده صحيح . 

(۴) أمثال حسن إبراهيم حسن في كتابه: تاريخ الإسلام السياسي )۳٦۷/١(‏ = 


1۳ 


کتبت هذه المفائدة» لن الأمر أوضح وأجلىٰ من أن یبین . 


۳ - زهد علي في الخلافة وعدم طلبه لها أو طمعه 


فيها»ء واعتراله فی بيته حت حأءه الصحابة يطلبونه البيعة. 


٤‏ - إن الصحابة من المهاجرين والأنصار والناس عامةء 


ويدخحل في هؤلاء أهل الحل والعقد- هم الذين قصدوا عليًا وطلبوا 
منه أن يوافق على البيعة» وألحوا عليه حت قبلهاء وليس للثوار 
وقتلة عثمان كما فى بعض الروايات المنكرة والموضوعة التى 
رواها سيف بن عمر الكذاب المتهم بالزندقة . 


(۲7 


٥‏ _ إن علا رضى الله عنه كان أحق الناس بالخلافة 


والخضري في محاضراته (الدولة الأموبة) وغيرهم واله المستعان على ما 
يصقون؛ وهذا من داء الابتعاد عن صحيح الروايات وإتباع الأهواءء 
والإقبال على غثها وضعيفها مع الهرئ المتبع والنصب الظاهر. 

ونحن لا نشك في زهد علي والزبير وطلحة وأمثالهم في الخلافة والولاية 
رلا نريد بهذه الفائدة إل دفع ما يشيعه بعض الناس الذين يصورون كبار 
الصحابة ويتهمونهم بارتكاب المحرمات من أجل التكالب على الدنيا 
والولاياتء ولن أذكر أمثلة لكثرة هؤلاءء وعسيٰ أن تزيل هذه الروايات 
الصحيحة الغبش» وتجلي الصورة الحقيقية الثابتة عن أولثك الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم وأرضاهم» وإن كنا لا ندعي العصمة لأحد إلا للأبياء عليهم 
السلام» رلكن أن نتهم البريء بالظن الفاسد المبني على أوهى الروايات 
وسياتي نقدها سنداً ومتناً في مبحث الروايات الضعيفة والموضوعة في بيعة 
علي بن آبي طالب الفصل الثالث. 


1¢ 


يومثذ» ويدل على ذلك فصد الصحابة لهء وإلحاحهم عليه ليقبل 

البيعة » وتصريحهم بأنهم لا يعلمون أحق منه بالخلافة يوم . 
أهمية الخلافة » ولذلك رأينا أن الصحابة أسرعرافى تولية 

علي » وكان علي يقول : (لولا الخشية على دين اله لم أجبهي). 

۷ - إن هدف على فى الاستجابة للصحابة وقبول البيعة 
كان خوفاً على الدين» مثلما قبلها أبوبكر خشية على الدين في 
وقت لم يدفن فيه النبي ميد بعد. ٠‏ 

۸ - اتفاق الناس على علي وإجماعهم على بيعته» وفيهم 
المهاجرون والأنصار» ولم يتوقف في بيعته إلا أهل الشام 
وبعض آهل مصر»ء وهذا لا يضر بعد إجماع أهل المدينة" . 

بل بيعة أهل المدينة وفيهم كبار الصحابة تلزم غيرهم 
من الولايات . 


روىٰ الطبري ')٤۲۷/٤(‏ والخلال في السنة 


(1) رواه الطبري بإسناد صحيح والتصحيح من الحافظ ابن حجر انظر الفتح 
„(Yo ۱)‏ 

(۲) وقد سبق في الرواية اشتراط علي في البيعة بأنها (لا تكو إلا عن رضي من 
المسلمين) فلو اخحتلفوا لم يوافق علي على أن يبايع له. 

(۳) إسناد الطبري: قال الطبري: حدثنا جعفر بن عبداكه المحمدي» قال: حدثنا» 
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(ص٦1١٤)"“‏ بسند حسن عن سالم بن أبي الجعد فذكر رواية 


عمرو بن حماد وعلي بڻ حسین فالا : حدثنا حسين عن آبيه عن عبدالملك 
بن آبي سليمان عن سالم بن ابي الجعد عن ابن عباس . 

)١(‏ إسناد الخلال: حدثنا جعفر بن أبي الحسين الكوقي قال: حدثنا عمرو بن 
حماد به . 
الكلام على رجال الإسناد عند الطبري والخلال: 
١‏ - جعفر ين عبدالله المحمدي: هو جعقر بن عبدالله بن جعفر بن محمد 
بن الحنفية انظر الانساب .)۲۱۸/١(‏ 
ولم أجد فيه جرحأ أو تعديلاً لكنه قد تويع من شيخ الخلال: جعفر بن أبي 
الحسين وهو ثقة من شيوخ البخاري في الصحيح . 
۲ - همرو بن حماد: شيخ المحمدي هو ابن طلحة القناد وهو ثقة يتشيم 
من شیوخ ارمام مسلم روئ له مسلم في صحیحه» واتهامه بالتشیع لا يضر 
من حمس جهات: 
الأرلى: وهو ثفة في نفسه. 
الثانية: أن البدعة لا تضر في الرواية هذا ما عليه كبار علماء الحديث 
المتقدمين وأول من اشترط ألا يروي الثقة ما يؤيد بدعته هو الجوزجاني 
وهو نفسه مبتدع ناصبي معروف . 
الثالكة : أن الأحاديث التي آنكرت عليه في التشيع قد راجعتها وقد توبع 
عليها. 
الرابعة : أنه قد توبع في هذه الرواية أيضا فلذلك أخذنا بها . 
الخامسبة: أنه قد روئ له الإمام مسلم والنسائي وأبوداود والبخاري في 
الأدب وهذه تقوية له خاصة رراية مسلم له في صحيحه والنسائي في سننه 
مع ما عرف من نشددهما في الرجال. 
٣‏ علي بن حسين: هر علي بن حسين بن عغيسيٰ بن زيد بن علي ٻن = 


۹٦ 


ابن الحنفية السابقة ثم قال سالم بن أبي الجعد: (قال عبدالله 
ابن عباس : (فلقد كرهت أن ياتى (على) المسجد مخافة أن 
يشغب عليه» وآبي هو إلا المسجد فلما دخل» دخل 
المهاجرون والآنصار فبايعوه ثم بايعه الناس) واللفظان 


الحسين بن علي ين أبي طالب وهذا لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من 
المصادر لكنه قد توبع من القناد (سبقتث ترجمته). 

٤‏ - حسين: هو حسين بن عيسٰ بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب . ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )1٠/۳(‏ ولم يذكر فيه 
جرحا ولا تعدیاڈ» ولکنه من کار آهل البيت وأشرافهم وقد روج من أبنة 
الحسن بن صالح بن حي وهو مقل من الرواية بسبب خلافه مع بني المباس 
وعاش مختفياً مع أبيه ومثله لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. 

٥‏ عيسيٰ بن زيد: هو عيسيٰ بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب من آجلاء بني هاشم في زمنه ذكره ابن آبي حاتم في الجرح والتعديل 
(۲۷۱/7) ولم یذکر فيه جرحاً ولا تعديلا» وهو من كبار علماء آهل البيت 
وأفاضلهم ومحدتيهم ولکنه كان مع النفس الزكية وخرح علي المنصور ثم 
احتف حوفا عل تفسه فلذلك قلت روايته آما أخباره فهي مشهررة في 
التواريخ وكان سفيان الثوري والحسن بن صالح وآفرانهم يجلرنه ویحيونه 
(انظر مقاتل الطالبيين ص٥۰٤‏ والاعلام 11/0( 

- عبدالملك بن آبي مليمان: ثقة كبير تقدم. 

۷ - سالم بن أيي الجعد: ثقة من رجال الجماعة تقدم. 

إذاً فهذا الإسناد حسن على اقل الأحوال فرجاله ثقات أو متايعون أو مر 
أشراف أهل البيت وكبارهم وأجلائهم وإسناد فيه مثل هؤلاء لا ينزل عر 
رتبة الحسن. كما أن للرواية شواهد تقدم منها رراية ابن الحنفية. 
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والناس بالمدينة على بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وکما تریٰ فليس في الرواية إشارة لمخالف آو ممتنع أو 
متوقف أو مكره في البيعة» ولها شواهد في روايتين رواية ابن 
الحنفية السابقة ورواية أبى بشير العابدي الاتية. والإسناد 
حسن ورجالها لا ينزل حديئهم عن رتبة اللحسن لغیره لاسیما 
روايتهم هذه فهي مستقيمة ولها شواهد. 


الرواية الثالثه: روأية المسور بن مخرمة. 

رواية الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة"“ في بيعة 
الناس عامة. وقال المحقق: إسنادها صحيح . 

أقول: رواها عبدالله ابن الإمام أحمد عن أبيهء قال: 
حدثنا وهب بن جرير (ثقة من رجال الجماعة) قال: حدثنا 
جويرية بن أسماء (ثقة من رجال الجماعة) قال: حدثني مالك 
ابن أنس (الإمام المعروف) عن الزهري (الإمام الحافظ) عن 
عبيد الله بن عبدالش (ثقة ثبت فقيه) عن المسور بن مخرمة 
(صحابي) وفيها (فرقٰ علي المنبرء فقيل: ذاك علي على 
المنبر. فمال الناس عليه فبايعوه) وهذا إسناد صحيح على 


(۷) فضائل المحابة (۲/ ۷٤ه).‏ 


شرط الشيخين» وكما ترىٰ فهي لا تذكر خلافاً بين الناس في 
بيعة علي رضي الله عنه . 
الرواية الرابعة: رواية بي بشير العابدي . 

ما رواه الطبري“ عن أبي بشير العابدي في بيعة 
المهاجرين والأنصار والناس عامة. 

قال : حدثني جعفر قال : حدثنا عمرو وعلي قالا: حدثنا 
حسين عن آبيه عن آبي ميمونة عن أبي بشير العابدي قال: 
كنت بالمدينة حين فقتل عثمان رضي الله عنه» واجتمع 
المهاجرون والأنصارء فيهم طلحة والزبيرء فأتوا عليًا فقالوا: 
يا با االحسن هلم نبايعك. فقال: لا حاجة لي في آمركم» أنا 
معکم فمن اخترتم فقد رضیت به» فاختاروا. فقالوا: والله ما 
نختار غيرك) ثم ذكر القصة على نحو رواية ابن الحنفية وفيها 
(فجاء فصعد المنبر» فاجتمع الناس إليه. فقال: إني قد كنت 
كارها لأمركم» فأبيتم إلا أن أكون عليكمء ألا وإنه ليس لي 
أمر دونکم» إلا إن مفاتيح مالكم معي» ألا وإته ليس لي أن 
آخذ منه درهماً دونكم» رضيتم؟ قالوا: نعم. قال: اللهم 
اشهد عليهم . ثم بايعهم على ذلك) فال أبوبشير العأبدي : وأنا 
يومئذ عند منبر رسول الله َي قائم أسمع ما يقول. 


.)٤۲۷/٤( الطبري‎ )1( 
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وهذه الرواية سندها حسن وقد سبق الكلام على رجال 
الإسناد في الرواية السابقة (رواية ابن عباس). وأن حدیثهم لا 
ينزل عن رتبة الحسن لغيره. 

وبقى أبوميمونة وأبوبشير العابدي» فأبوبشير العابدي 
فاا صاجي على رهي اه هة رغد كيم ي العباة 
أا أبوميمونة فقد ذکره یحییٰ بن معین (۲/ ۷۲۷) وقال: هذا 
شيخ كوفي (مقرفم). فالإسناد حسن لغيره. 


الرواية الخامسة: رواية الشعبي. 

رواية عمر بن شبة (في تاريخ البصرة) عن الشعبي في 
بيعة الناس عامة. 

أوردها الحافظ ابن حجر في فتح الباري )٠٥٤ /١۳(‏ نقلا 
عن تاريخ البصرة لعمر بن شبة من طريق داود بن أبي هند عن 
الشعبي قال: لما فقتل عثمان أت الناس عليًا وهو في سوق 
المدينة فقالوا له: أبسط يدك نبايعك. فقال: حت يتشاور 
الناس. فقال بعضهم: لئن رجع الناس إلى آمصارهم بقتل 


)١(‏ لم أجد تفسيراً لهذه اللفظة وإن كان يتبادر إلى الذهن أنها تعني أن الراري 
(وسط) أو (مقبول) على ضعف غير شديد. 


11*۰ 


عثمان ولم يقم بعده قائم لم يؤمن الاختلاف وفساد 
الأمة...). 

لأنه اشترط في الصفحة نفسها آنه سيقتصر على ما آورده ابن 
شبة بسند صحيح آو حسن . 

شاهد فقط فالشعبي لم يدرك القصة» وقد أخرجها الطبري 
ومسلمة فيه كلام. 

الرواية السادسة: رواية الأحنف بن قيس . 


أخرج أبوبكر بن أبي شيبة في المصنف (۷/ )٥٤١‏ قال: 
حدثنا ابن إدريس عن حصين عن عمر بن جاوان عن الأحنف 
ابن قيس قال : قدمنا المدينة ونحن نريد الحج. .. وهي رواية 
طويلة جاء فيها استشارة الأحنف بن قيس لطلحة والزبير 
وعائشة رضي الله عنهم فيمن يبايع بعد عثمان فكلهم قال: 
(نأمرك بعلي» قال: وترضونه لي» قالوا: نعم» قال: فمررت 
على علي بالمدينة فبايعته» ثم رجعت إلى البصرة ولا أرى إلا 
أن الأمر قد استقام. .). 
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وهذا إسناد صحيح صححه الحافظ ابن حجر" 


والشاهد قوله: (ولا آرىٰ إلا آن الأمر قد استقام) فلم يَعْلم 
الأحنف مخالفاً ولم ير في المدينة إلا الهدوء والاستقامة 
الدالين على الإجماع» ولم يعلم من أهل المدينة خبراً عن 
تخلف أحد عن البيعة أو كراهة بعضهم لها أو تذمره. 


الرواية السابعة: رواية ابن عمر رضي الله عنه. 
قال نعیم بن حماد المروزي في كتابه الفتن :)۱۸١/١(‏ 
حدئنا ا بن يونس (ابن آبي إسحاق) عن الآفريقى" 
عن ابن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (واش ما 
علمنا عليًا شرك في قتل عثمان سرًا ولا علانية ولكن کان 
رأساً ففزع الناس إليه فولي الأمر فألْحىَ به ما لم يصنع). 
وهذا إسناد لا باس به. كلهم ثقات إلا الآفريقي (صدوق سيىء 


() الإسناد حسن فقط ففيه عمرو بن جاوان (مقبول) فلم يرو عنه إلا واحد ثقة 
لكن ولقه ابن حبان وروى له النسائي ورواية النسائي له أكبر دليل على 
تقويته لما عرف عن النسائي من التشدد في الرراية وانتقاء الرجال ورواية 
النساني لراو» توازي رواية البخاري وقد يروي البخاري عن رواة لم يرو 
عنهم إلا واحد رلم يوثقهم أحد فتعد رواية البخاري تقوية . 

(۲) ثقة. 

(۳) عبدالرحمن بن زياد صدوق سىء الحفظ . انظر التقريب , 

(6) ملم بن يسار البصري ثقة من الرابعة انظر التقريب . 
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الحفظ) ونعيم بن حماد فيه كلام وهو من شيوخ البخاري . 
فالإسناد لا باس به وله شواهد والشاهد قوله (ففزع 
الناس إليه) ولم يذكر أن أحداً تخلف عن البيعة بل كلهم كانوا 


الرواية الثامنة والتاسعة"؟ رواية الأسود بن يزيد النخى 
وخزيمة بن ثابت الأنصاري. . 

قال الحاكم : حدثنا أبوبكر بن أبي دارم الحافظ" ثنا 
احمد بن موسیٰ بن إسحاق" التميمي ثنا: وضاح بن يحي 
النهشلي”“ نا آبوبکر بن عياش“ عن آبي إسحاق"“ عن 
الأسود بن يزيد النخعي قال: لما بويع علي بن أبي طالب 
رصي الله عنه عل منبر رسول الله ييو قال خحزيمة بن 


)١(‏ وهذه جعلناها روايتين مع أن إسنادهما واحدء لأن فيها نقل للبيعة من 
خزيمة بن ثابت ومن الأسود أيضا وكلاهما شاهد عيان. الأول من كبار 
الصحابة والثاني من كبار التابعين في عصره ونقاتهم وعلمائهم . 

(۲) شيخ الحاكم ثقة. 

(۳) قال الذهيي في السیر )۳۷٦۹/۱۳(‏ (ما علمت به بأسا). 

.)٤۱/۹( قال أبوحاتم : شيخ صدوق (الجرح والتعدیل‎ )٤( 

(ه) ثقة روايته عن أبي إسحاق في السنن الأربعة وكان عثمانياً. 

)١(‏ أبو[إسحاق» ثقة مشهور» روايته عن الأسود في الكتب الستة. 

(۷) الأسود بن يزيد ثقة. سمع من كبار الصحابة. 
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ثابت""“ وهو واقف بين يدي المنبر: 
إذا نحن بايعنا علجًا فحسبنا 
أبوالحسن مما نخاف من الفتن 
وجدناهة أولى الناس بالناس إنه 
اطب قريش بالكتاب وبالسنن 
وإن E‏ مسا تشق غباره 
إذا ما جرى يوماً على الضمر البدن 
وفيه الذي فيهسم من الخير كله 
وما فيهم کل الذي فيه من حسن" 
وهذا إسناد صحيح كل رجال الإسناد يتراوحون بين 
الثقة والصدوق بل كلهم ثقات إلا أحمدبن موس صدوق 
وروايتهم عن بعضهم متصلة. 
وهذه الرواية فيها الإخبار عن بيعة على رضى الله عنه 
دون ذكر الف احد. ار بذلك انان شهدا ال سا 
الأسود بن يزيد من كبار التابعين روى عن كبار الصحابة 
كالخلفاء الأربعة وغيرهم وشهد بيعة علي رضي الله عنهء أما 
الآخر فهو خزيمة بن ثابت وهو أنصاري بدري ولم يذكر في 


4 


.)١١١ ١١14 /۳( المستدرك‎ )۲( 
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شعره مخالفاً ولا اضطراباً بل إذا تمعنت شعره وات ما يشير 
إل الإجماع› والمحة والاجتماع على بيعة علي رضي الله عنه 
وترحيب الناس بها. 


الرواية العاشرة: رواية الحسن البصري. 

روئ الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عوف قال: (كنت 
عند الحسن - أي البصري - وكان فى المدينة عند مقتل عثمانء 
فكوا اساب زرل اف ك فقا أبن خرن الفا : 
ابا سیا اتا ارری بای برس تا عاد ال اراز 
فغضب الحسن حتى تبين الغخضب في وجهه قال: فمن يتبع؟! 
قتل أمير المؤمنين عثمان مظلوماً فعمد الناس إلى خيرهم 
فبایعوه» فمن یتبع؟! حتی رددها مرار) وهذه الرواية لم 
تذكر آن الحسن البصري ذكر خلافا بل تثبت الإجماع التام . 


الرواية الحادية عشر: رواية الأشتر : 
قال أبوبكر بن أبي شيبة في المصنف :)۲۲۸/۱١(‏ 
حدثنا یحیی بن آدم قال حدثني أبوبکر بن عياش عن مغيرة عن 


%9( فضائثل الصحاية )/ (o4٦‏ وقال المحقق إستاده صحیح . 
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إبراهيم عن علقمة قال: قلت للأشتر لقد كنت كارهاً ليوم 
الدار. . الأثر. 
بایعوا علا طائعین غیر مکرهین ثم نکثوا علیه. . .) 

وهذا إسناد صحیح وقد صحححه الحافظ في الفتح 
.(oA/ov /۱)‏ 


تذمراً أو إكراها بل جزم بأنهم بايعوا (طائعين غير مكرهين) 
وهذا من الأدلة الصحيحة العامة المهمة في هذا الباب. 
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شبهات وجوابها 


شبهة أولى: 

قيثير بعض المؤرخين شبهة للطعن في بيعة علي رضي 
الله عنه مع آنها لو صحت لدلت دلالة كبيرة على خلاف ما 
يقولون ألا وهي : (إن بيعة علي لم يكن فيها شورئ) 

والجواب على هذه الشبهة نقول: 

إن الروايات الصحيحة تؤكد ذهاب الصحابة إلى على 
وطلبهم البيعة له وإلحاحهم عليه» فهذا لا يخلو من أمرين : 
الأمر الأول: أنهم تشاوروا قبل أن يذهبوا إلى علي فرأوا آن 
عليًا الأولىء ثم ذهبوا إليه في هذا الأمر. 
الأمر الثاني: أن عليًا كان في منزلة واضحة لا يحتاج الأمر 
لشورئ» مثلما كانت بيعة أبي بكر بلا شورىٰ لوضوح الفرق 
پینه وبين یره » وأنه أولیٰ الناس بالخلافة › وكذلك عمر لم 
تکن دىعته بالشوریٰ لظهور فضله على من سواه وإتما کانت 
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الشورى بعد مقتل عمر لتقارب فضل ومنزلة عثمان وعلي» 
ولصعوبة التمييز بينهما. 

أما بعد مقتل عثمان فلم يحتج الأمر لشوری» لوضوح 
منزلة علي ولأنه كان المرشح الثاني بعد عشمان يوم الشورئ»› 
فلما قتل عثمان كان علي أفضل من عليها ويشهد لهذا اتفاق 
الصحابة في الذهاب إلى علي ولم يذهبوا لغيره لا لطلحة ولا 
للزبير ولا لسعده كما تشيع بعض الروايات الضعيفة» إنما كان 
اختيارهم وذهابهم الوحيد إلى علي رضي الله عنه» فهذا بلغ 
دلالة وشرعية من الشورئ قبل الذهاب إليه. 

فذهابهم إلى علي - دون تشاور - من أكبر الدلالات 
على أحقيته وشرعية بيعته وخلافته. فإن الشورى إنما تكون 
في الأمور الملتبسة المشتبهة. 

إذن فحجة أن بيعة علي لم يكن فيها شورئ» وبالتالي 
فهي ناقصة: قول مرذول» وحجة واهية. وفيها إيهام بأن 
الخلافة لا تتم إلا بالشورئ»ء وعلى هذا فتكون بيعة أبي بكر 
وعمر وعلي باطلة» لأنها مبنية على غير شورى بل على ظهور 
الفضل. وهذا قول ساقط لا يلتفت إليه. فالشورى ليست 
شرطا في صحة البيعة"» هذا على فرض أنهم لم يتشاوروا 
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قیل الذهاب إلى علي » فكلا الأمرين يۋکد صحة بيعته» سواء 
تشاوروا آم جاءوا كلهم طواعية إلى علي رضي الله عنه. 


قد يرىٰ البعض ضعف رواية عبداله بن عباس (السابقة) 
في بيعة علي فإنها تدل على أن ابن عباس حضر البيعة ورأى 
إجماع المهاجرين والأنصار على بیعته بینما تفید قصته مع 
علي والمغيرة بن شعبة أنه لم يقدم من الحج إلا بعد أن بويع 
علي» لكن هذه الحجة مردودة فرواية ابن عباس في بيعة علي 
بها خن با روات م الو وغل معا مف 
جداً فتقدم الرواية الأقوئ. ولا يضر كون تلك الرواية أشهر 
لأنه سبق وأن قلنا أن الشهرة لا تقتضي الصحة فكم من رواية 
مشهورة ضعيفة بل كم من حديث مشهور وهو في غاي 
الضعف والنكارة. 


HF 


ا شبهة ثالئنة: 

قد يقول البعض إن الروايات هذه التي أوردتموها لا 
تنفي آن قلة من الصحابة توقفوا وامتنعوا عن البيعة لأنه كثيراً 
ما يرد في الأحاديث والروايات الصحيحة أن (الصحابة) فعلوا 


کا ن ا هھ ر کت ت را 
القاعدة؟ ! 
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نقول: صحيح أنه قد بلقل إجماع الصحابة أو اتفاقهم على 
أمر أو يقال (كان الصحابة يرون كذا) ثم يثبت عن بعضهم 
حلاف ذلك فهذا يؤخذ إن ثبتت المخالفة بدليل صحيح . 


أما هنا فجميع الروايات التي تقول إن بعض الصحابة لم 
يبايع علبًا روايات ضعيفة أو موضوعة بلا استثناء وعلى هذا 
فيبقىٰ الأصل وهو الإجماع لأنها لم تثبت المخالفة بخلاف 
الأول . 


نتاتج الروايات الصحيحة 


أبرز نتائج الروايات الصحيحة : 

١‏ - إن بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فى غاية 
الصحة والشرعية» اكتملت فيها شروط انعقاد وصحة 
البيعة". 

۲ إن الذين طلبوا عليًا للخلافة هم الصحابة سن 
المهاجرين والأنصارء وليسوا فتلة عثمانء كما ف روایات 
سيف بن عمر الوضاع»› وسيآتي الكلام عنها مفصلاً . 
بايع عليًا ولم تذكر الروايات الصحيحة أن أحداً قد تخلف عن 

اا ھل ین ان طالب لے کن عا ول ضرعا 
لقبول البيعة› وکال یرید أن يتم الأمر لغيره» لکنه قبل تحت 


)١(‏ راجع القسم النظري - انعقاد البيعة. 


1۲۱ 


إصرار الصحابةء ولخشيته على الدين» وخوفه على ضياع 
مصالح الأمة. 

ه - إن بيعة على كانت جهراً وفي المسجد النبوي› 
وكان المهاجرون والأنصار في مقدمة المبايعين . 

- إن الصحابة من المهاجرين والأنصار كانوا يرون أن 
علي إحدى عشر رواية وهو رقم لم تصل إليه كل الدراسات 
الدراسة فيها. وستأتي الدراسة عنها في الفصل الخامس من 
هذا الكتاب. 


1۲ 


الفصل الثالث 


الروايات الضعيفة 


ونقدها دا ومتنا 


الروايات الضعيفة 


تمهیيد: 

جميع الروايات التي تزعم أن بعض الصحابة لم يبايع 
عليًا روايات ظاهرة الضعف» ويعارضها ما هو أقوى وأصح»› 
وقد تتبعتها في تاريخ الطبري وفي غيره» فوجدت أسانيدها 
كلها ضعيفة أو منكرة» وكلها تدور على ما رواه أبوبكر الهذلي 
(المتروك) أو ما رواه أبومخنف (الشيعي الضعيف) أو ما رواه 
سيف بن عمر (الوضاع المتهم بالزندقة) ومنها ما كان عن 
طريق المجهولين» ومنها ما رواه الواقدي (وهو متروك) . 

كما أن في تاريخ الطبري روايات قوية» تثبت أن بيعة 
علي رضي الله عنه كانت بالإجماع» ولم يخالف فيها أحد من 
الصحابة وأهل الحل والعقد والبدريين رأهل المدينة. 


0 


اب٩‏ ورواية بي بشير العابدي ورواية الشعبي ورواية 
المسور بن مخرمة“ وغیرهم . 
صح في يعة الإمام LL‏ رضي اش عله ٠إ‏ رواية امام 
آ2 ) والمقصود بها رواية ابن الحنفية) . وقد سبقت مح 
فوائدها. 

لذلك نجد أن الروايات التي تستثني بيعة بعض الصحابة 
آنها تعارض آحياناً صحيح البخاري إذ إن من تلك الروايات 
رضي الله عنه» كيف وقد ثبت في صحيح البخاري آنه شهد 
معه معركة النهروان ضد الخوارج. وقال: (أشهد أن علي 
قتلهم وآنا معه)"؟ فکیف يحارب مع علي ولم یبایعه بعد؟!. 


(۱) راجم الفصل الثاني الرواية الأول . 

.)٤١١ ۔‎ ٤)۲۷ /٤( تاريخ الطبري‎ )۲( 

.)٤۴١ ۔‎ ٤۲۷ /٤( تاريخ الطبري‎ )۳( 

.)٥٤۷ /۲( فضائل الصحابة‎ )٤( 

)٥(‏ مرويات آبي مخنف ص۱۹۳ ممع التحفظ على قوله» إذ آنه قد وردت 
روايات أخرىٰ صحيحة أو حسنة في بيعة علي» لكنها مختصرة» وليبست 
بالطرل نفه الذي في رواية الإمام أحمد. كما وردت روايات حسنة في 
الشواهد. 

(0) صحيح البخاري مع الفتح )۲٤۳/٤(‏ (۲۱/۹). 


1۲7 


وعلى فرض صحة بعض تلك الروايات -وهدا بعيد 
جدًا - فإن هذا لا يؤثر في البيعة. قمن المعلوم أن تخلف 
النفر اليسير عن البيعة لا يقدح في شرعيتهاء ولا يقدم ولا 
يؤخحر في وجوب طاعة من انعقدت له البيعة“ إذ آن من 
المعلوم أن سعد بن عبادة لم بایع آبا بکر رضي الله عنهماء 
ا ا ولا e‏ 
الحل والعقد» ولا جميع آهل الشوكة. ورغم هذا كله فقد 
أجمعوا عل بيعه ا المؤمنين علي رضي الله عنه. والحمد 

وقد سبق بيان هڌا» والغريب أن E‏ من المؤرخين 
المعاصرين» وقليلاً من المتقدمين ينقلون عن الطبري تلك 
الروايات التي فيها أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم لم 
الصحابةء بل لم ينقلوا الروايات الأخرى الموجودة في تاريخ 
الطبري أيضاء والتي تثبت بيعة الناس كافة» وبيعة المهاجرين 
والأنصار لعلي رضي الله عنه» وهي أصح وأحسن حال ص 
تلك التى تذكر الخلاف . 


)١(‏ انظر القسم النظري (انعقاد البيعة). 
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ولا يوجد دليل صحيح ولا حسن على آن بعض 
الصحابة لم يبايع عليًا كما يشاع عن بعضهم [مثل سعد بن آبي 
وقاص› وأبي سعند الخدري ٠‏ وأسامة» ومحمد بن مسلمة 
رضي الله عنهم] بأنهم لم ببايعوا عليًا فهذه أخبار غير 
صحيحة» يعارضها ما ثبت في صحيح البخاري وغيره» ولعل 
هناك خلطا بين (من بايع) و(من قاتل) مع علي رضي الله عنه. 

فكثير من الناس يظنون - والله آعلم ۔ أن كل من لم 
يقاتل مع علي آنه لم يبایعه!! 

وهذا ظن فاسد»› وغير لازم» والكلام فيه طويل› ولعلا 
نذكر بعضه أثناء هذا المبحث - إن شاء الله - وسأذكر الآن كل 
تلك الروايات الضعيفة في تاريخ الطبري“ في هذا 
الرضوع: ونا ال فكي ب بحص الصخابة آى ترف 
بيعة بعضهم مكرهاً مع الحكم على إسناد كل رواية . 

وتنقسم هذه الروايات إلى عدة أقسام : 
الروايات )1(< c(6) (YT) (YT)‏ )0(. 


.)٤۲۹ /٤( تاریخ الطبري‎ 0 


1۲A 


رضي الله عنهما وهي الروایات (1)» (۸). 

۳ منها ما ينص على صحابة آخرين كأبي سعيد 
الخدري وأسامة بن زيد وقدامة بن مظعون وحسان بن ثابت 
وغيرهم» انظر الروايات (۲)ء (۷)» (۸). آما التفصيل 
فكالتالي : 


الرواية الأولى: 


قال الطبري: حدثني أحمد بن زهير قال: حدثني آبي 
قال: حدثنا وهب بن جرير قال: سمعت أبي قال: سمعت 
یونس بن پزید الأيلي عن الزهري . .. وجاء في الرواية : أن 
طلحة والزبير تلكا في البيعة» وأنهما بايعا كارهين". وهذه 
الرواية الضعيفة خاصة بطلحة والزبير رضي الله عنهما. 

والاإاسناد مرسل › أرسله الزهري› ومرسلاته کالریح؛ ل 
يؤخذ بهاء كما هو معروف عند أهل الحديث"". وسيأتي الرد 
عليها من حيث المتن . 


(۱) تاريخ الطبري .)٤۳١ /٤(‏ 
(۲) انظر تهذیب الکمال )٤۱۹/۲١(‏ تهذيب التهذيب (4/٥٤٤)ء‏ جامم 


التحصيل ( ص۱ ۳۳) . 
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الرواية الثانية: 


قال آبوالحسن المدائني: وحدثني من سمع الزهري 
. . فذكر رواية جاء فيها ما يفيد أن طلحة والزبير بايعا 
كرهاً. وقال بعضهم : إن الزبير لم يبايع وأن بعضهم هرب إلى 
الشام ولم يبايعوا وأن قدامة بن مظعون وعبدالله بن سلام 
والمغيرة بن شعبة لم يبايعوا علبً"“. وهذه الرواية خاصة 
بطلحة والزبير وبعض الصحابة الأحرين أيضاً. 

وهذا الإسناد ضعيف لجهالة الراوي عن الزهري› 
ولإرسال الزهري نفسه وسياتي بيان ضعف المتن . 


الرواية الثالشة: 


قال الطبري: وكتب إلى السري عن شعيب عن سيف 
عن محمد وطلحة قالا. .. وهى رواية طويلة ملخصها: أنه 
جيء بطلحة والزبير فبايعا کرھا. وهذا الإسناد فيه: سيف 
وضاع متهم بالزندفة وتلميذه مجهول وشيخاه محمد وطلحة 
متأخران جداً ولم يشهدا القصة فالإسناد في غاية الضعف بل 


(۱) الطبري .)٤۳۰/٤(‏ 
(۲) تاریخ الطبري .)٤۳٤/٤(‏ 


هو من أضعف الأسانيد في تاريخ الطبري بل هذا من أضعف 
الأسانيد التأريخية على وجه الأرض»› لكنه للأسف من أك 
الأسانيد التي يأخذ بها المعاصرون. ويحتجون بها ويبثونها في 
کتاباتهم . وسياتي رد هذا المتن بمتون صحيحة معارضة له 


الرواية الرابعسة: 


O O OO 
. . ہی زهیر الأزدي عن عبدالرحمن بن جندب عن بيه‎ 
1 وفيها أن الأشتر جاء بطلحة يتله تلا عنيفاء لكي يبايع.‎ 
الإسناد كسابقه في الضعف وجهالة بعض الرواة وأضعف رجل‎ 
فيه هو سيف بن عمر ثم تلميذه شعيب بن إبراهيم الكوفي.‎ 
اا رو ی م‎ 
قال: رأيت طلحة والزبير بايعا طائعين غير مكرهين وستأتي‎ 
في الرد على من زعم أن طلحة والزبير بايعا مكرهين وإنما‎ 
ذکرناها هنا لأن الأشتر نقسه قد ثبت عنه خلاف ما رواه عنه‎ 
. سيف (الوضاع)‎ 


الرواية الخامسة: 


قال الطبري: وكتب إلى السري عن شعيب عن سيف 


۳ 


عن محمد بن قيس عن الحارث الوالبي...» وفيها أن 
حكيم بن جبلة جاء بالزبير حت بايع . فكان يقول: جاءني لص 
من لصوص المدينةء فبايعت واللح على عنقي وفي رواية 
الواقدي رالا فل ران 0 


اللإسناد كسابقه فيه مجهول ووضاع متهم بالزندقة . 
الرواية السادسة: 


قال الطبري: حدثني عمر بن شبة قال: حدٿنا علي بن 
ما يفيد أن سعداً وابن عمر لم يبايعا علي" . 


(۱) تاريخ الطبري .)٤٣٥/٤(‏ 

(۲) وهناك إسناد آخر لهذه الرواية في أنساب الأشراف )۲٠٠/۱۲(‏ قال 
البلاذري: حدثني عباس بن هشام بن محمد الكلبي ٠‏ عن لوط بن یحی اي 
مخنف» عن آبي روق الهمداني» وعن المجالد بن سعيد عن الشعبي به 
والإسناد لا شك ضعيف لأن فيه أبا مخنف شيعي ضعيف كما قد تقدم 
ومجالد بن سعيد ضعيف والخبر مرسل فالشعبي لم يدرك القصة وعباس بن 
هشام شيخ البلاذري لم آقف له على ترجمة وهو ابن المؤرخ الشهير هشام 
ابن محمد الكلبي. فالإسناد ضعيف جداً. ولا يتقوى به إسناد سيف 
فالإسنادان فيهما من يتهم بالكذب رمهما تعددت مثل هذه الأسانيد لا يعضد 
بعضها بعضاً لأن الضعف شديد غاية مع معارضتها لروايات صحيحة . 

.)٤۲۸/٤( الطبري‎ )۴۳( 


۳۲ 


وهذا إسناد ضعيف. لأن فيه أبا بكر الهذلي متروك. ولم 
(A) a‏ 
يوثقة أحد” '. 


وأبوالمليح لم يدرك القصةء فهو من الطبقة الثالغة”"› 
ولم يصرح بما يقيد المشاهدة» وعلى هذا فهو منقطع . فهذا 
الإسناد فقد شرطي القبول في الأسانيد (الثقة والاتصال) 
وسياتي نقد المتن . 


الرواية السابعة: 


قال الطبري: حدثني عمر قال: حدثنا أبوالحسن قال: 
أخبرنا شيخ من بني هاشم عن عبدالله بن الحسن قال: 1 
وفيها أن حسان بن ثابت وكعب بن مالك ومسلمة بن مخلد 
وأباسعيد الخدري ومحمد بن مسلمة والنعمان بن بشير 
وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وفضالة بن عبيد وكعب بن 
اا عل . 


والااسناد فيه رجل لم يسم› وهو الشيخ الهاشمي› وهذا 
مجهول» ثم هو مرسل أيضاً. فعبدالله بن الحسن لم يدرك 


)١(‏ انظر تهذيب الكمال (۳۳/ )٠١۹‏ وتفصيل الأقوال قيه. 
(۲) انظر التشريب ترجمة .)١١١١(‏ 
(۳) الطبري .)٤۳١ /٤(‏ 


۱۲۳ 


القصة. فالإسناد ضعيف من وجهين: الجهالة والانقطاع 
وسيأتي نقد المتن. 


الرواية الثامنة: 


قال الطبري: حدثني الحارث»قال: حدثنا ابن سعد 
قال: أخبرنا محمد بن عمر» قال: حدثني أبوبكر بن 

وفيها أيضاً قول الواقدي: أن سبعة نفر تربصوا وهم 
سعد بن أبي وقاص وابن عمر وصهيب وزيد بن ثابت 
ومحمد بن مسلمة وسلمة بن وقش وأسامة بن E‏ 
والإسناد ضعيف لأن فيه محمدبن عمر وهو الواقدي» 
متروك. أما قول الواقدي نفسه فترده الروايات الصحيحة. 
وما دام آن روايته ليست حجة فمن باب أولى آلا تكون لأقواله 
أدن حجة لأنه بنى الأقوال على تلك الروايات . 


والخلاصة: 
فهذه کل الروايات الضعيفة (في البيعة) في تاریخ 


.)٤۳۱/٤( الطبري‎ )۱( 
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الطبري والتي عليها يعوّل أكثر المؤرخين (المعاصرين منهم 
خاصة) وقد رآيتم أسانيدها التي هي في غاية الضعف وبهذه 
الأسانيد الضعيفة - للأسف - ترد الروايات الصحيحة فى بيعة 
علي رضي الله عنه. وهناك روایات أحریٰ في اد ا 
غير الطبري تؤيد بعض ما ورد فيي هذه الروايات الضعيفة 
وسيأتي القوي من هذه الروايات متفرقة في هذا المبحث 
خصوصا بيعة طلحة والزبير رضي الله عنهما فقد جاءت 
روايات قوية في بيعتهما کارهين وإِن لم تکن باقويٰ من 
الروايات المثبتة لبيعتهما طائعين وسيأتي مناقشتها في حينها. 

نعود ونقول: إننا نقدنا أسانيد الروايات التاريخية (في 
تاريخ الطبري) عن بيعة علي رضي الله عنه وثبت أن أسانيدها 
في غاية الضعف ولو لم تعارضها روايات صحيحة لقلنا أنه 
يمکن آن تنقو تھا رک هغ رو انع ی انی ا 
يمكن أن يتقوى الضعيف والموضوع بل يحكم بضعفه وبطلانه 
وشذوذه. 

والآن سنرد على متون الروايات الضعيفة السابقة بمتون 
أخرى صحيحة جاءت بأسانيد قوية تتراوح بين الصحة 
والحسن وسنقسم الروايات الصحيحة إلى: 
١‏ - الروايات العامة الصحيحة التي لم تستشن أحداً من البيعة. 
۲ الروايات الصحيحة في بيعة طلحة والزبير رضي الله 
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۳ - الروايات الصحيحة الدالة على بيعة سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه. 

٤‏ - الروايات الصحيحة الدالة على بيعة عبدالله بن عمر رضى 
الله عنه. 

ه - الروايات الصحيحة الدالة على بيعة أبي سعيد الخدري 
رضى الله عنه. 

ا ا و ر 
الله عنه. ۰ 

۷ - الروايات الصحيحة الدالة على بيعة محمد بن مسلمة 
رضى الله عنه. 

۸ الأدلة الصحيحة على بيعة بقية الصحابة الذين ورد فيهم 
آنهم لم يبايعوا. 


۳٢ 


أولا: الروايات الصحيحة العامة 


وهي روايات علي وابن عباس وخزيمة بن ثابت وعبداله 
ابن عمر والأسود بن يزيد النخعي والأشتر النخعي والحسن 
البصري والمسور بن مخرمة وأبي بشير العابدي والشعبي 
ورويت عن بعضهم أكثر من رواية. 

وقد سبقت مفصلة وهي رد عام على كل رواية ضعيفه 
ولذلك لن نوردها إلا نادراً وعند عدم وجود روايات صحيحة 
(حاصة) لدفع الروايات الضعيفة (الخاصة). فإن كثرة 
الروايات الضعيفة لا تحصر» ليست في موضوع البيعة فقط› 
ولا في موضوع الخلفاء الراشدين فقطء بل كثرتها في كل 
الموضوعات الشرعية والتاريخية» فلذلك من منهج آهل 
الحديث أنهم يردون الخبر الباطل أو الحديث الضعيف بأصل 
معارض عام صحيح . 


TY 


ثانيا: الروايات الصحيحة في بيعة طلحة 
والزبير رضي ال عنه 
وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


وفیها عشر روایات : 
الرواية الأولى: رواية طارق بن شهاب عن علي . 


رواية طارق بن شهاب عن علي رضي اله عنه أخرجها آبوبكر 
ابن أبى شيبة فى المصنف .)۲۷٤۲/٠۵(‏ قال: حدثنا يحي بن 
آدم قال : حرشا جعفر بن زياد عن اف الصيرفي عن 
صفوان بن قبيصة عن طارق بن شهاب. . . وهي رواية طويلة 
وفيها قول علي رضي الله عنه: (إن طلحة والزبير بايعا طائعين 
غير مکرهین . . .) وهذا إسناد حسن. 


)١(‏ في المطبوع (أيي الصيرفي) وهو خطأ من الناسخ أو من الطباعة. 
(۲) وأآخرج الرواية عمر بن شبه في تاريخ المدينة )١٠١ /٤(‏ عن شيخه حيان بن 
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الرواية الثانية: رواية الأشتر الأول . 


رواها عمر بن شبة في تاريخ البصرة من طريق الأشتر 
مالك بن الحارث قال: (رأيت طلحة والزبير بايعا عليًا طائعين 
غير مكرهين)"“ وهي من طريق مغيرة عن إبراهيم عن الآشتر› 
وهذا سند صحيح أو حسن عند الحافظ ابن حجر" . 


. بعضهم خلاف لا يضر . 

)١(‏ الفتح )٥٤/١١(‏ وعزاه الحافظ لعمر بن شبه في كتابه تاريخ البصرة وسكت 
عليه الحافظ وهذا يعني أن سنده صحيح أو حسن عنده. 

(۲) فقد سكت عليه الحافظ ابن حجر وقد صرح في الصفحة نقسها أنه سيقتصر 
عل الأسانيد الصحيحة آر الحسنة من كتاب عمر بن شبة. وللحافظ رحمه 
اله بعض الأوهام القليلة في تصحيح بعض الأثار والأحاديث التي أوردها 
في الفتح وسيأني بيان بعض ذلك» لكنه رحمه الله مصيب في أكثر ما أررده 
أنه صحيح المتن جملة وفد ضعف هذا الأثر (أثر الأشتر) بعض الباحثين 
وحجته في ذلك أن في سند هذا الأثر مغيرة بن مقسم عن إبراهيم» ومغيرة 
هذا يدلس لاسيما عن إبراهيم النخعي» وفات على هذا الباحث بعض 
الأمور المقوية لهذا الخبر منها: 

١‏ - كثرة ألشراهد. 

۲ أن (مغيرة) (كان أعلم الناس يإبراهيم النخعي ما سمع منه وما لم يسمع 
ولم يکن أحد أعلم به منه حمل عنه وعن أصحابه) هكذا قال الإمام علي 
ابن المديني (انظر المعرفة والتاريخ )٠١ /١‏ وستأتي شواهد المتن . 

۳ قد أخرج بعض الائمة هذا الطريق واحتجوا به ومن أشهرهم الإمام 
مسلم فقد ذكر هذا الإسناد على السواء انظر صحيح مسلم )١١۹/۱(‏ 
وكذلك ررى النسائي بهذا الطريق بعض الأحاديث والنساتي معحروف بتشدده = 
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الرواية الثالشة: رواية زيد بن وهب. 


أخحرج أبوبكر بن أبي شيبة في المصنف”' بسند 
صحيح”“ عن زيد بن وهب في قصة إرسال علي لابن عباس 
إل طلحة والزبير وأصحابهماء وفيها (فقال علي لطلحة 
والزبير ألم تبايعاني؟ فقالا: نطلب دم عثمان. ..) ولم ينكر 
طلحة والزبير رضي اله عنهما قول علي هذاء ولم يحتجا 
بأنهما أكرها على البيعة إما لأن الإكراه لم يقع أصلاء آو لم 
يعلم به علي ولا ابن عباس رضي الله عنهما. أو لأن الإكراء 
لا يبرر نكث البيعة ولا الخروج على الجماعة» وكذلك هو 
إقرار منھما هما بایعاء فإنهما لم يردا قول ابن عباس كما 
تقدم . 


الرواية الرابعة: رواية علي الثانية. 


أخرج إسحاق بن راهويه من طريق سالم المرادي 


وآنه يفوق مسلماً في الصناعة الحديثبة. فالأثر لا ينرل سنده عن رتبة 
الحسن إن شاء الله لاسيما مع استقامته وشراهده الصحيحة. 

)١(‏ المصتف /٠١(‏ ۲۸۷) قال: حدثنا عبداله حدثنا زائدة عن عمرو بن فيس عن 
زید بن وهب.۔ . .). 

(۲) فتح الباري )۱۳ {oY‏ والتصحيح من الحافظ اين حجر. 
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وأصحابه قام قيس بن عباد وعبدالله بن الكواء فقالا له: أخبرنا 
عن مسيرك هذا فذكر حديثاً طويلاً في مبایعته آبابکر ثم عمر 
ثم عثمان ثم ذكر طلحة والزبير فقال: بايعاني بالمدينة 
وخالفاني بالبصرة» ولو أن رجلا ممن بایع آبابکر خالفه 
لقاتلناهء وكذلك عمر؟. ولم يذكر على رضي الله عنه إكراها 
في بيعة طلحة والزبير. 


الرواية الخامسة: رواية الحسن عن أبيه. 
رواية الحسن بن علي رضي الله عنهما: 


أخرج عمر بن شبة في تاريخ البصرة بإسناده إلى ابن آبي 
ليل وهي قصة طويلة في إرسال علي رضي الله عنه الحسن 


)١(‏ وهذا الإسناد سكت عليه الحافظ ابن حجر في الفتح )0١/١١(‏ وصححه 
في المطالب المالية )۲۹٦/٤(‏ ورغم هذا فإن ظاهره اللإرسال فالحسن 
البصري لم يسنده هناء ولكن الحسن قد روئ هذا الخبر موصولا عن قيس 
ابن عاد عن علي مختصراً في مصادر آخری کسنن آبي داود ٥(‏ ر ه۰ه) 
والسنة لعبدالله بن أحمد )٠٤٥/۲(‏ ومسند أحمد )۳٠4/١(‏ تحقيق آحمد 
شاکر رحمه الله وقال: إسناده صحيح . وصححه أيضاً محقق كتاب السنة 
)٥٤/۲(‏ ومحقق زراند عبداله بن أحمد (ص۳۴٤)‏ ورغم هذا کله 
فالحسن البصري رحمه الله عنعن ولم يصرّح بالتحديث وقد وصف بالتدليس 
فيبقيٰ الإسناد فيه ضعف لاحتمال تدليس الحن ويبقىٰ صالحاً في الشواهد 
فالإاسناد حسن لغيره» والمتن صحیح . 
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وعمار رضي الله عنهما إلى البصرة. .. فقال الحسن: إن عليًا 
يقول : 5 0 واله إن مطالحة والزبير لأول من ٻايعني تم کا 
ولم جال ول ندل 
على شرطه . 
الرواية السادسة: رواية الأشتر الثانية : 

آخرج الطبري بسند صحيح”“ عن علقمة قال: قلت 
للأشتر : قد كنت كارهاً لقتل عثمان فكيف قاتلت يوم الجمل؟ 
قال: إن هؤلاء”"' بایعوا علیًا ثم نکثوا عهده. 
الرواية السابعة: رواية أبي بشير العابدي : 

قال الطبري :)٤۲۷ /٤(‏ حدثني جعفر (يعني ابن عبدال 
المحمدي) قال حدئنا عمرو وعلي فالا : حدثنا الحسين عن 


. (eA) انظر الفتح‎ )١( 
والتصحيح من الحافظ ابن حجر‎ (eA ceo¥ /\T) الفتح‎ (Y۲) 
بقصد طلحة والزبير رضي الله عنهما.‎ )۳( 
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وقد سبقت هذه الرواية» وھی روأية حستة وقد سبقت 


دراستها أيضاً . 
الرواية التامنة: رواية الحسن البصري : 


قال البلاذري فى أنساب الأشراف": حدثنا خحلف بن 
هشام» حدشا ا بشير» حدثنا حميد» عن الحسن قال: 
رأیت الزبير بايع عليًا في حش من أحشاش المدينة. وهذا 
سنده صحیح. وآخرجه الطبري في تاریخه »)٤۲۹/٤(‏ 
قال: حدئنا محمد بن سنان القزاز قال: حدئنا إسحاق بن 
إدريس قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حميد» عن الحسن به 
والإسناد كلهم ثقات إلا شيخ القزاز إسحاق بن إدريس فهو 
ضعيف . والقراز صدوق فالإسناد حسن لغيره. وقد تقدم 
صحة الإسناد الأول. 


(1) ترجمة علي ص١٠؟.‏ 

(۲) ويعكر على هذا قول ابن المديني في هذا الحديث (ليس من صحيح حديث 
هشيم) مع أن الإسناد ظاهر الصحة لكن لعل ابن المديني يقصد الصحة 
الاصطلاحية (أرقي أنراع الصحة) وعلى هذا فيجوز أن يكون هذا عنده من 
(حسان) أحاديت هشیم . 
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الرواية التاسعة: رواية ابن سيرين وعوف الأعرابي : 

أخحرج البلاذري في انساب الأشراف“ عن محمد بن 
سعد»ء قال: حدثنا صفوان بن عيسى الزهري عن عوف: قال : 
لما قتل عثمان جعل الناس يبايعون عليًا: قال: فجاء طلحة 
فقال له علي : هات يدك أبايعك. فقال طلحة: أنت أحق بها 
مني . 

وهذا إسناد حسن في الشواهد. وعوف الأعرابي من 
أتباع التابعين وله رواية ا عن ابن سيرين في تاریح 
الطبري"ء فلعل عوفاً كرر رواية ابن سيرين السابقة ولم 
يسندها إلى ابن سيرين فنسبت إليه الرواية» فقد روئ الطبري 
قال: أخبرنا علي بن مسلم» قال: حدثنا حبان بن هلال قال: 
حدثنا جعفر بن سليمان» عن عوف» قال: أما أنا فأشهد آني 
سمعت محمد بن سيرين يقول: إن علبيًا جاء فقال لطلحة: 
ابسط يدك ياطلحة لأبايعك فقال طلحة: أنت أحقء وأنت 
أمير المؤمنين» فابسط يدك» قال: فبسط علي يده فبايعه. 


وهذا إسناد صحيح إلى ابن سيرين ولکن ابن سيرين لم 


.)٤٣٤/٤( الطبري‎ )۲( 


يدرك اله لقصة فالخبر مرسل“ ولكن المتن من حيث بيعة طا ططلحة 
صح من وجوه أخحرىٰ تقدمت في بيعة طلحة والزبير طائعين . 
الروأية العاشرة: رواية مالك بن دينار: 

مالك بن دينار قال: (إن طلحة والزبير بايعا عليًا)"“ وهذا 
اللإإسناد صحیح إلى مالك بن دينار لكنه من صغار التابعين 


(1۱) مع آن بعض المحدثين يقوي مرسلات ابن سيرين بل زعم بعض العلماء آنها 
(من أصح المراسيل على وجه الأرض) رفي هذا الإطلاق ما فيه والصواب 
آنها قوية ما لم تتعارض مع روايات مسندة أصح منها. 

(۲) آنساب الأشراف (۲۱۹/۱۲). 


ب الروايات في بيعة طلحة والزبيم مكرهين: 
الرواية الأولى: عاصم بن كليب عن أبيه : 


آحرج الطبري من رواية عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه (وهي 
رواية طويلة) فيها أن طلحة والزبير عندما قدما البصرة سألهم 
الناس: (آلم تبايعوا علياً وتدخلوا في آمره؟! فقالوا: دخانا واللح 
علو أعناقنا)' وفيها أيضا قول الزبير (بايعنا كرها). 


)١(‏ الطبري )£۹٩ /٤(‏ الفتح )٥۷/۱۳(‏ وهده رواها الطبري عن شیخه زياد بن 
آيوب عن مصعب بن سلام التميمي عن محمد بن سوفة عن عاصم بن 
هذا وليس فيه هذه الزيادة المذكورة في المتن (بايعنا واثلج على أعناقنا). 
نعود إلى إسناد الطبري ونقول: رجاله كلهم قات إل مصعب بن سلام 
وضعفه علي بن المديني ووهاه أبوداود وقال فيه الإمام أحمد: انقلبت عليه 
حديثه وقال أبوزرعة الرازي: ضعيف الحديث رفال اين حبان: (انقليت 
عليه صحائفه فكان يحدث ما ممع من هذا عن ذاك وهو لا يعلم. وضعف 
إذن فهناك وجوه لقرة الرواية ووجوه لضعفها: 
آما الوجوه المقوية لها فتتمثل فيما يأتي : 

١‏ - تقوية بعض المحدثين لمصعب بن سلام. 
۲ _ أن أكثر ما نقدوا عليه روايته عن شعبة وانقلاب أحاديئه عليه وهذه = 
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ليست من روايته عن شعبة. 

فهذان الوجهان يقويان الرواية . 

أما الوجوء المضعفة لها فننمثل فيما يأني : 

١‏ - الذين ضعفوا مصعب بن سلام أكثر وأعلم ممن وثقه أو قواه. 

۲ أن الذين وقوه لا يستفاد من عباراتهم قوة توثيقه. 

٣‏ - قلة من وثقه وهما اثنان فقط أبوحاتم والعجلي وأبوحاتم قال: (محله 
الصدق) ولا تفيد عنده إلا البير من التوثيق أما المجلي فتساهله في التوثيق 
معروف . 

٤‏ _ معارضة الرراية لروايات أخرى أصح منها. 

٥‏ _ فد جاءت هذه الرواية بإسناد أصح رراها ابن آبي شيبة في المصنتف 
)۲٤۸/٠(‏ قال: حدثنا أبوأسامة» حدثني العلاء بن المنهال» حدثنا عاصم 
ابن كليب الجرمي» قال: حدئني أبي به . 

وفي السياقين اختلافات كثيرة جداً وبعضها متباين وإسناد ابن أبي شيبة سند 
صحيح كلهم قات أثبات وأبوآاسامة والعلاء أوثق من زياد بن آيوب 
ومصعب بن سلام. 

وعند مقارنة رواية العلاء برواية مصعحب بن سلام نجد اخحتلافات كثرة. 
فنقف عند هذه الاختلافات ونقول: هل هي من باب زيادة الثقة؟ آم س 
باب الشاذ؟ أم من باب المنكر؟ هذا محل وقفة وبحث. 

رلا ريب أن هذه الاخحتلافات أكثرها (زيادة أو تفرد) وليست (مخالفة) فقي 
إحدى الروايتين ما ليس في الأخرى وقد يكون لطول الرواية دور في هذا 
الاختلاف . 

ولكن مع هذا كله: فإن رواية الطبري هذه قد رواها أبوبكر بن أبي شيبة 
بإسناد أصح وليس فيه ذكر بيعة طلحة والزبير مكرهين ولا كارهين. 

ورواية الطبري هذه حسنة الإسناد إن شاء الله وقد ذكرها الحافظ أبن حجر 
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الرواية الثانية: رواية أبي نضرة عن طلحة: 

قال أبوبكر بن أبى شيبة فى المصنف :)۲٦١/٠١(‏ حدثنا 
أبوأسامة قال: حدثنا ا سليمان عن آبيه قال: حدثنا 
أبونضرة: أن ربيعة كلمت طلحة في مسجد بني سلمة فقالوا: كنا 
في نحر العدو حتى جاءتنا بيعتك هذا الرجل ثم أنت الآن تقاتلهء 


قال : إني أدخلت العش ووضع على عقي الع وقیل : بایع 


أقول: وهذا e‏ 
فأبونضرة لم يشهد القصةء فالجمل حدثت بداية م 
وأبونضرة لا يروي عن طلحة ولا علي وطبقتهم إلا 
وإنما يروي عن متأاخحري الصحابة كابن e‏ يۇخذ 
بهذا المرسل ولا يكون شاهداً لما سبق كما سنبين من نكارة 
هذا المتن ومخالفته لما هو أصح منه. 


الرواية الثالثه: رواية إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن 
طلحة : 


في الفتح (۱۳/ )۵٥۷‏ ساکتاً عليها رغم ما قد سبق من الملاحظات على 
الإسناد والذي يظهر لي أن المتن في هذه المسألة خاصة منكر شاذ لمخالفته 
لمثون أصح وأصرح كما سيأتي . 

.٠٠٤ص انظر التحصيل في جامع المراسيل‎ )١( 
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قال آبوبکر بن بي شیبة (۱۵/ )۲١۱ /۲٠۰‏ : حدنا غندر 
علي بن ابي طالب أن طلحة يقول: إنما بايعت واللج على 
قفاي» فأرسل ابن عباس فسألهمء قال: فقال أسامة: آما 
واللج على قفاه فلا ولكن بايع وهو كاره» فوثب إليه الناس 
إل فقال: لقد علمت أن آم عوف حانقة!! 
عبدالرحمن بن عوف»› وهذا له رواية عن عمر وعثمان وعلي 
اله لكن هذه الرواية فيها آن أسامة بن زيد رد على طلحة 
قوله ذلك» ففف بيعة طلحة (مكرها) وأثبتها (كارهاً) وهناك 
طلحة رضي اله عنه» وقد وافق أسامة رضي الله عنه في الرد 
على طلحة جماعة منهم على نفسه والأشثر وغيرها. وهذا 
سنورده في بيعة طلحة والزبير رضي الله عنهما (كارهين) وهذا 
هو الجمع بين الروايات في الموضوع فمن أثبت بيعتهما 
هما فأخبرا أنهما بايعا كارهين وهما أعلم بقلبيهما ولكن لم 
يبايعا (مكرهين) والسيف على أعناقهما كما في بعض 


10۰ 


الروايات › فلعل الأكراه إتما جرى قبل مجينهما إلى البيعة› 
فكأنٌ بعضهم خشي صدور الفتنة منهما فهددهما بالقتل إن لم 
عنه بذلك لما أخبر أنهما بايعا طائعين ولما أرسل ابن عباس 
ليسأل الناس عن دعواهما. وسيأتي المزيد من التفصيل . 


الرواية الرابعة: رواية الوليد بن عبدالملك: 

رواها أبوبكر بن أبي شيبة )۲٠٠/٠١(‏ بالإسناد السابق 
إلى سليمان التيمي قال: (وقال الوليد بن عبدالملك إن منافقاً 
من منافقي أهل العراق جبلة بن حكيم قال للزبير: فإنك قد 
ولا قتلناك قال: فبايعت). 

أقول: هذا الإسناد ظاهر الضعف فالوليد بسن 
عبدالملك لم يدرك القصة لا هو ولا آبوه فالسند معضل»› 
أضف إلى أن الوليد بن عبدالملك غير ثقة فهو من الظلمة 
الذين لا يؤخذ عنهم ى“ . أضف إلى ذلك أن بني 
مروان فیهم نصب ظاهر"" وهم یفرحون بما قد یرونه طعناً في 


(۱) انظر ترجمته في سير اعلام النبلاء 


(۲) النصب ضد التشيع : فإذا کان التشيم ب يعني الغلو في أل البيت وبعض 
E‏ بني أمية والغلر = 
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خلافة على رضى الله عنه. هذا إن كان المراد بالوليد هنا هو 


الوليد بن عبدالملك بن مروان الخليفة الأموي . 


= في عثمان رضي اله عنه. والنواصب منحرفون عن علي رضي اله عله 
ویتنقصونه ویغمطونه حقه ویبالغون قي مدح مخالفیه وتصویبهم . 
رالوليد بن عيدالملك هذا له أحاديث مكذوية على النبي ية يتنقص فيها من 
قدر علي رضي اله عنه ومنها أنه حرف الحديث المثفق عليه وهو قول النبي 
هة لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسئ» حرّفه الوليد ورواه بلفظ : 
(آنت مني بمنزلة قارون من موسئ)؟1 (راجع ترجمة حريز بن عثمان في 
التهذيب) وبهذا قلب الوليد الفضيلة إلى مذمة ومنقصة بل فلبها إلى كفر 
صريح نعوذ بالله من الضلالة والهدى. 
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ج: بیعتهما کارهین لا مکرهین ولا طانعین: 


الرواية الأولى: سبقت وهي رواية آسامة بن زيد وقد 
رواها أبوبكر بن أبي شيبة بسند صحيح”“ عن أسامة بن زيد 
في رده عل طلحة قوله: (أنه بايع واللج على قفاه)ء فقال 
أسامة: (أما واللج على قفاه فلا ولكن بايعم وهو كاره). فهذه 
الرواية تبين أن طلحة رضي الله عنه بايع وهو كاره وتنفي كونه 
بايع والسيف على عنقه أي لم يبايع مكرهاً. وإنماً بايعم كارهاً. 

الرواية الثانية: رواية حكيم بن جابر عن طلحة: فقد 
روئ أبوبكر بن أبي شيبة في المصنف )۲٠٤/٠١(‏ قال: حدثنا 
يحي بن آدم قال: حدثنا ابن عيبنة» عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن حكيم بن جابر قال: سمعت طلحة بن عبيد الله يوم 
الجمل يقول: إنا كنا داهنا في آمر عثمان فلا نجد بداً من 
المبايعة). 


وهذا سند صحيح › وفيه اعتراف طلحة رضي الله عنه 
بان سبب تسرعه في بيعة علي رضي الله عنه رغم أنه لا يرغب 
ذلك هو أنه قد داهن في آمر عثمان رضي الله عنه وهذه 
المداهنة كما قال الذهبي هي: (تمغفل وتأليب فعله 


(1( المصئف 09\/ (TT‏ وقد سبق درامسة الرواية بإ[ستادها . 
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باجتهاد)' , وبعد مقتل عثمان رضي ايله عنه خحشي أن ڀأخحذه 
البعض ويقتله انتصاراً لعثمان رضي الله عنه وظنا منهم بأن 
مداهنة طلحة وإنكاره على عثمان هي من أسباب مقتل عثمان 
مع أن طلحة لم يكن يرى دم عثمان إنما كانت (معاتبة) كما 
قالت عائشة رضي الله عنها وبسبب هذه الخشية لم يجد طلحة 
رضي الله عنه بداً من مبايعة علي رضي الله عنه. ك (منقذ) 
للموقف من اضطراب الفتنة وسل السيوف التي قد تصل إلى 
طلحة رضي الله عنه كما وصلت إلى عثمان رضي الله عنه. 

هذا التفسير الأرجح لكلمة طلحة هذه مع آنها في موقع 
آخر بلفظ (. .. فلم نجد بداً من المبالغة) وهذا يدل على أن 
مداهنتهم لقتلة عثمان رضي الله عنه حتى کان قتل عثمان 
جعلهم يندمون ندماً عظيماً دفعهم (للمبالغة) في الخروج 
والطلب بدم عثمان رضي الله عنه. 


(۱) سیر اعلام البلاء (۱/ .)١١‏ 
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الخلاصة وفيها: 


التحليل والجمع بين الروايات المتعارضة 
فى بيعة طلحة والزيير 


الحالات الثلاث التي وجدناها بروايات قوية في كيفية 
بيعة طلحة والزبير لعلي رضي الله عنهم هي : 
*٭ بيعتهما طائعين راضيين غير مكرهين . 
#٭ بیعتهما مکرهین کارهین . 
*٭ بیعتهما کارهین غير مکرهین . 

ولكل حالة من هذه الحالات رواة من الصحابة 
والتابعين . 
أما الحالة الأولى: وهي بيعتهما طائعين برضا واختيار فهذا 
قول علي والمسور بن مخرمة والحسن البصري والأشتر 
اللخعي وأبي بشير العابدي وغيرهم وبهذا أقرً طلحة والزبير 
في رواية صحيحة. وهذا يتفق مع الروايات الصحيحة العامة 
التي لا تذكر خلافاً. 
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الحالة الثانية: أنهما بايعا مكرهين هذا قول آخحر أصرح لطلحة 
والزبير رضي الله عنهما. 
الحالة الثالغة: أنهما بايعا كارهين فقط دون إكراه بالسيف ولا 
إجبار على البيعة فهذا قول أسامة بن زيد رضي الله عنه. 
ويوجد لهذه بعض الدلالات في بعض أقوال طلحة والزبير 
أيضاً . 

فهذه الحالات الثلاث ‏ كما رأينا - فيها صحابة كبار 
يصعب على المرء تكذيب أحد منهم رغم تناقض الروايات 
تناقضاً واضحاً ورغم قوتها جميعاً مع التفاوت في هذه القوة 
فالروایات بأنھما بایعا طائعیں أكثر ودلالاتها أليق ولکنا 
سنحاول الجمع بين هذه الروايات لأنها كلها في مستوى 
متقارب من الصحة ولاحتمال أن يظهر للبعض من صحة أو 
ضعف ما لا يظهر لنا فنقول: 

نحن يجب أن نصدق الجميع فيما قالوا فنصدق علا 
ومن معه» ونصدق طلحة والزبير ونصدق أسامة بن زيد فهذا 
الواجب على أهل السنة والجماعة الذين يعدّلون الصحابة 
بتعديل الله لهم . ونقول في هذا الجمع : 
١‏ - أصحاب القول الأول: علي ومن معه يستطيعون اللإخبار 
عما رأوا من رؤيتهم طلحة والزبير مقبلين على بيعة علي رضي 
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الله عنه بلا تذمر ولا تهديد ولا سل للسيوف ولا إكراه فلذلك 
أخبر علي عما (رأئ) من أنهما بايعا طائعين غير مكرهين لأنه 
ETE‏ 
عليهما السيوف عند البيعة» وعلي نفسه لا يرى الإكراه فى 
ا اتال و (فمن شاء الله أن يبايعتي بايعتي) راجع 
هذا في الرواية الأولى من الروايات الصحيحة فأسلوب الإكراه 
على البيعة ليس من طبيعة الإمام علي ولا يراه. 


۲ - أصحاب القول الثاني : وهم طلحة والزبير فيحمل قولهما 
(بايعتا والسيف على أعناقنا) على أمرين لا ثالث لهما: 


الأول: إما أن يكون قالا ذلك على سبيل المجاز. 

الثاني : أن يكون قالا ذلك على وجه الحقيقة . 

فإن كان الأول: وهذا مانرجحه لما سيأتي من 
الأسباب - فإنهما تأولا الأوضاع الصعبة بعد مقتل عثمان رضي 
الله عنه وعدم أمنهما على نفسيهما بسبب موقفهما السابق من 
عثمان أو خحوف الناس من أن يصدر منهما معارضة فبايعا حت 
يدفعا عن نفسيهما انتقام البعض أو سوء ظن الآخرين أو 


\o¥ 


عثمان - جاء عنهما بأسانيد صحيحة _ أضف إلى ذلك ضعف 
قبيلتيهما (تيم وأسد) فلم يجدا بدا من المبايعة والاسراع 
لاخحتار (المنقذ) وهذا عراعله ب (الإكراه) و(السيوف 
المسلولة على الأعناق). 

وهذا التعبير يوجد بكثرة فى لغة العرب . ويدل على هذا 
قول طلخة (إنا ا اها فى ار عبان فل انجد بدا من 
المبايعة)"» وقول الزبير (ولكن مع الخوف شدة 
المطامع)". فبايعا علياً مع كراهيتهما في الباطن لبيعته 
ولكنهما وافقا وانقادا للبيعة خوفاً من سطوة أحد»ء فقد يسطو 
عليهما من سطا على عثمان لأن ابنيهما كانا يدافعان عن 
عثمانء أو قد يسطو عليهما أنصار عثمان لأنهم يعلمون أن 
طلحة والزبير كانا ينكران على عثمان بعض سياساته مثلما 
كانت عائشة تفعل ثبت عنهم بأسانيد صحيحة آنهم كانوا 
ينكرون على عثمان من باب النصيحة ولم يكونوا يظنون أن 
الأمر سيبلغ الدماء ولم يتبين لهم خطا المجاهرة بهذا الإنكار 
إلا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه فلذلك لم يأمنا من أن يقدم 
أحد الجهلة على قتلهما ظناً منه أن لهما دوراً في قتل عثمان 
وهما بريئان من ذلك . 


)١(‏ سبقت الروابة. 
}( اأمصنف (¥/ «(o۳4‏ دار اتاج وقد لا تدل هذء الرواية عل ما تر ید هنا . 
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إذن فهما بين آنصار عثمان وأنصار علي» فأنصار عثمان 
ساخطون عليهما للأسباب السابقة» وأنصار علي متحمسون 
لبيعته على خحوف من أن يحدث طلحة والزبير أمراً فلذلك 
أسرعا للبيعة دفعاً للأخطار والظنون جميعاء فهذا سبب 
تعبيرهم المجازي عن هذه الأحوال ب (الإكراه) و(سل 
السيوف) . 


أما إن كان هذا على سبيل الحقيقة: وأنهما أكرها 
وسلت عليهما السيوف إذن فهذا لا يخلو من آمرين : 

الأمر الأول: أنهما أكرها على البيعة أمام علي وبعلمه 
ورضاه» وأن علياً وآنصاره خحافوا منهما أن يشما عصا 
المسلمين ويحدثا فتنة وفرقة وأن إكراههما على بيعة حق خير 
من تركهما ليحدثا الفرقة فهو أخف الضررين وهذا رغم 
وجاهته ورغم وجود بعضه في بيعة بعض الخلفاء السابقين إلا 
آن هذا باطل فعلي رضي الله عنه لو کان يعلم هذا لما احتاج 
أن يرسل ابن عباس ليسأل الناس عن قول طلحة (بايعت 
واللج على عنقي) ولقال علي: نعم أكرهناه على البيعة خوفاً 
مما يفعله الآن» لكن علياً أرسل ابن عباس ليسال» وشهد 
أسامة آنه لم تسل على طلحة السيوف» وإنما بايع وهو كاره. 
فهذا الاحتمال [على وجه الحقيقة] مجزوم بخلافه وببطلانه 
تصريحا ومادام صريح الروايات متعارضة من القسمين الأول 
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والثالث فلم يبق إلا الاحتمال الآتي وهو الامر الثاني : 


الأمر الثاني: أن بعض المتحمسين من أنصار علي رضي 
الله عنه أجبروهما على الحضور وهددوهما بالقتل إن خالفاء 
کل هذا دون آمر على أو علمه آو رضاه فهذا محتمل ودلت 
عليه روايات ضعيفة سبقت في الفصل الثالث. 
۳ - أصحاب القول الثالث: آنهما بايعا كارهين دون سل 
للسيوف وهذا قول آسامة بن زيد قاله في طلحة خحاصةء 
فأاسامة علم أن طلحة كان كارهاً لبيعة علي رضي الله عنهماء 
وعلم آنه لم يسل عليه سيف ليبايعم» فكأنٌ ظلحة استخدم 
(المجاز) وأسامة عبر عن (الحقيقة) أو عن علمه التام بحقيقة 
ما جرىٰ لطلحة. وطلحة يخبر عن الوضع وكلاهما متفقان 
على أن (قلب طلحة) كان كارهاً للبيعة وعلي لا يعرف ماذا 
في (قلب طلحة) ولا علم له بما يضمره من حب للبيعة أو 
كراهية لها فلذلك انكر علي على طلحة قوله بالإكراه 
واستغرب ذلك وأرسل ابن عباس ليسأل عن حقيقة الأمر. 
وبهذا نستطبع الجمع بين الحالات الثلاث ونصدق أصحاب 
هذه الأقوال جميعاً فيما قالوا دون تكذيب لأحد أو تدخل 
هوى أو مجازفة في تفسير ومثل هذه الاختلافات توجد في 
أمور فقهية كثيرة تجد الصحابة ربما اختلفوا في تفسير حادثة 
واحدة شهدوها جميعاً كما حصل لعمر وعمار في التيمم وغير 
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ذلك في اختلاف علي وأسامة وطلحة من هذا القبيل أو قريب 

منه. هذا إن اعتبرنا الأقوال الثلاثة فى مستوى واحد من حيث 

قوة اللإسناد والمتن . ۰ 

أما إذا كان ولابد من الترجيح فإننا نرجح كونهما بايعا 

طائعين غير مكرهين لعدة آمور أهمها: 

١‏ أن طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم»› کانوا یرون آن 
علي رضي الله عنه كان أحق الناس بالخلافة بعد عثمان 
كما في روايات صحيحة عن الأحنف بن قيس وعىدالله بن 
بديل الخزاعي» فكيف يعارضان بيعته؟! فهذا تناقض»› 
اللهم إلا إن كان اجتهاذهم تغير» لكنه يستبعد أن يتغير في 
شهرء فإن الأحنف وابن بديل سألوهم أئناء شهور الحح 
وعثمان محصور فهذا يقلل احتمال تغير الرآي والاجتهاد. 

۲ _ أن طلحة والزبير أقرا أمام ابن عباس بأنهما بايعا علي ولم 
يعتذرا بأنهما بایعا مکرهین ولا كارهين إما لأن هذا لم 
يقع أصلاء أو لعلمهما بان علا لم يامر ولم يعلم 
بإكراههما أو لأن كراهة البيعة ليست مبرراً لنكثها 
والخروج على الجماعة. 

۳ الروايات في بيعتهما طائعين تنفق مع الروايات الصحيحة 
العامة . 
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٤‏ - ثم لو لم يبايعا البتة لما ضر هذا شرعية البيعة وصحتها 
لما سبق من أنه لا يشترط إجماع الأمة ولا إجماع آهل 
الحل والعقد مادام المستخلف كفا للخلافة فاضلاً 
صالحاً. 
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إشكال والجواب عليه 


إن ثبت أن طلحة كان كارهاً لبيعة علي فما السبب؟! 

الحواب : هذا محل بحث وتوقف واحتمالات : 
الإاحتمال الأول: 

أن طلحة كان يرى نفسه أولى بالخلافة من علي نظراً 
لأن بعض الناس كانوا قد هموا ببيعة طلحة - كما فى رواية 
المسور بن مخرمة - لكن هذا يتعارض مع رواية الأحنف بن 
قيس التي نصح فيها طلحة الأحنف ببيعة علي رضي الله عنه 
إذا قتل عثمان. فالأحنف استشاره والمستشار مؤتمن وطلحة 
من العشرة ويستبعد أن يشير إلا بما يراه حقًا. 
الاحتمال الثاني: 

أن طلحة ربما كره بيعة علي لعلمه بشدة علي - رضي 
الله عنه وقد سبق لطلحة رضي الله عنه أن كره بيعة عمر رضي 
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خوفاً من شدة عمر» فلعل طلحة يرى أن عليّا مثل عمر فيه 
شدة لا يحتملها الناس لكن هذا يتعارض مع رواية الأحنف 
أيضاً وإلى اليوم لم أجد سيب صريحا في كراهية طلحة رضي 
الله عنه لبيعة علي رضي الله عنه» وهذه إنماً هي أ حتمالات 

لكن طلحة صحابي كبير من العشرة المبشرين بالچنة 
وکان شجاعاً صداعاً يقول ما يراه حمًاء وقد عارض بيعة عمر 
ليس أهلاً للخلافة ولكنه كان يخشى على الأمة من شدة عمر 
رضي الله عنه. عندثذ لا يستغرب شجاعته في الإنكار على 
عشمان أو على علي أو إخباره عن حقيقة كراهيته لبيعة هذا أو 
ذاك. 

أما الزبير فلم يصح عنه أنه قال: (بايعت والسيف على 
عنقي). اللهم إلا ما جاء في رواية مصعب بن سلام من طريق 
عاصم بن کلیب عن آبيه» وقد سبق آن مصعباً انفرد بهذه 
الزيادة عمن هو أوثق منه» ثم هو كلام عام يحتمل أن القائل 
طلحة وحده» والكلام يحتاج لطول وتفصيل لکن الذي نجزم 
به أنه لم يسل السيوف على أعناق طلحة والزبير للبيعة بعلم 
بايعا طائعين غير مكرهين» ثم يثلو هذا في الصحة أنهما بايعا 
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کارهين غير مکرهين»› ثم يتلو هذا بیعتهما مکرهین . 

على آنه لو بايعا مكرهين لما ضر ذلك البيعة» فالبيعة لا 
يضرها إكراه القليل عليها أو کراهیته لها ولو صح الاکراه لكان 
للمُكرهين تأويلهم في ذلك وغاية ما يقال أنهم أخطأوا في 
إكراههم . 

ولكن تبقىٰ البيعة شرعية صحيحة ملزمة حتى ولو لم 
يبايعوا البتة فيجب ألا ننجر للاراء (المهرلة) من تخلف 
بعضهم عن بيعة آبي بكر أو عمر أو علي» فتخلف العشرة أو 
العشرين لا يضر بيعة ولا يجيز نقضها ولا يجعل الناس في 

وترجيحنا للقول بأنهما بايعا طائعين جاء لقوة الروايات 
والدلالات على ذلك ودفاعاً عن طلحة والزبير قبل الدفاع عن 
بيعة علي رضي الله عنهم جميعاً. 

والغريب أن بعض الدراسات الجامعية تذكر كراهية 
طلحة والزبير لبيعة علي في (سياق المدح) مثلما تذكر تخلف 
بعضهم عن بيعة علي في (سياق المدح) بينما تذكر تخلف 
بعض الأنصار عن بيعة أبي بكر في (سياق الذم)» فهذه مفارقة 


والأصل أن كل من توقف أو كره بيعة أحد من الخلفاء 
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الراشدين فهو مخطىء باجتهاد أو بغيرهء آما أن نذم كراهية 
طلحة لبيعة عمر ونمدح كراهيته لبيعة علي فهذا غريب؟! 
والأصل الدفاع عن بيعة كل الخلفاء الراشدين والدفاع عمن 
كره بيعة واحد منهم فندافع عن بيعة أبي بكر بأآنها لا تحتاج 
لسعد بن عبادة وندافع عن سعد بن عبادة بأنه اجتهد وأخطاً. 
وكذلك إن ثبت كراهية طلحة أو الزبير لبيعة علي فندافع عن 
بيعة علي بأنه لا يشترط إجماع أهل الحل والعقد وأن البيعة 
منعقدة سواءُ ايع طلحة طاثعاً أو كارهاًء وندافع عن طلحة 
والزبير بآنهما اجتهدا فأخطا واعترفا وتابا وأنابا قبل مقتلهما 
فالمنهج يجب آن يكون واحداً في الأهداف (النية والمقصد) 
وطرق البحث والتنفيذ . 
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ثالغا: الروايات الصحيحة 
في بیعا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 


ثيت من مفهوم الروايات الصحيحة والحسنة أن سعد بن 
آبي وقاص کان من المبايعين لعلي الله عنه وآنه إنما 
تورع عن القتال فخلط بعض الناس بين البيعة والتورع عن 
القتال كما سنيين تفصياد. أما الروايات فكالتاى : 


الرواية الأولى: عن سعد: 

این 7 خد . ا إسماعيل بن إبراهيم 
حتی تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان» فيقول: هذا 
مؤمن وهذا ئاق وهذا إسناد صحيح إلى أبن سيرين وقد 


)١(‏ صاحب الطقات الكبرى وهو ثفة. 

(۲) المعروف بان علية ثقة حافظ ررى له الجماعة. (التقريب). 

(۳) اين أبي تميمة السختباني ثقة حجة من كبار الفقهاء المباد روئ له الجماعة: 
)£( هو محمد بن سيرين ثقة معروف من التاہعين . 

() طبقات ابن سعد )۱٤۳/۳(‏ والإستاد صحيح إلى محمد بن سيرين» لكن ظاهره = 
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کرر سعد رضی اش عنه الاعتذار عن القتال فى مناسبات 
م ختافة) يدرك ذلك من تتبع طرق الحديث ومناسباته . 


الرواية الثانية: عن سعد أبضاً: 

قال اہن سعد: أخبرنا يزيد بن ارون" قال أخبرنا 
عر و ال قال : سمعت الحي يتحدنون 
أن آبي قال لسعد: ما يمنعك من القتال؟ قال: (حتىٰ تجيئوني 
بسيف يعرف المؤمن من الكافر)؟. وهذا شاهد للحديث 
السابق وفيه شيوخ يحي بن الحصين مجهولون» لكن الأثر 
شاهد جيد. وهذا الأثر عن سعد صحيح يهمنا فيه ثلاث 
مطالب : 

المطلب الأول: أن سعد كان يقول هذا قديماً قبل بيعة 

المطلب الثاني: أن فيه دلالة على بيعة سعد لعلي رضي 
الله عنه ۔ 


* الإرسال ويتقوى بما بعله. 
(1) يزيد بن هارون ثقة» (التقريب). 
(۲) شعبة بن الحجاج حافظ إمام ثقة (التقريب) . 
(۳) يحيى بن الحصين: ثقة من الرابعة» (التقريب). 
(4) الطبقات الكبرى )٠١١/۳(‏ رالإسناد ضعيف لجهالة أصحاب الحي إلا آن الرواية 
صحيحة المتن لغيرها. 
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المطلب الثالف: ما مدی صواب اعتزال سول رضي الله 


التفصيل 
المطلب الأول: 


روىٰ البزار عن محمد بن المثنٰ عن كثير بن زيد عن 
المطلب بن عبداثش بن حنطب عن عمر بن سعد عن آبيه (أنه 
جاء إليه جاء فقال: إن هذا قد حصره قومك - يريد عثمان بن 
عفان - في داره قال (سعد): فما تأمرني» أكون سالا 
السيف؟! وال لا أفعل افطل ا اا شر دت بد مما ا 
عنه وإذا ضربت به كافراً قتله. . . (الحديث)'. 

آقول: فهذا إسناد حسن رجاله كلهم بين ألثقة 
والصدوق إلا آن المطلب بن عبداله كان يرسل ويدلس مع أنه 
ثقة لكنه لا يرسل عن التابعين وإنما يرسل ويدلس عن كبار 
الصحابة وهنا ليست روايته عن صحابي وإنما عن عمر بن 
سعد وعمر تابعي ولذلك قال البزار: لا نعلم له (أي للحديث) 
طريقا عن سعد أحسن من هذا الطريق. 


(۱) مند سعد بن آبې وقاص من البحر الزخار ص۱۹۱ تحقيق: آبو[سساق الاأثري. 
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والحديث ظاهر الدلالة بان سعداً رضي الله عنه قال هذه 
الكلمة: (لا أقاتل حت تأتوني بسيف. . .) قديما آيام حصار 
عثمان» فسعد لم يقاتل الثرار ويصدهم عن عثمان»ء ولم يقاتل 
مع علي آصحاب الجمل وصفين والخوارج فمنهجه واضح»› 
ولكن الرض في ج س لكر فول هاا وكا قا ي 
خلافة علي فقط . أي كأنٌ سعدا إنما تورع عن القتال مع علي 
فقط؟! والصواب أن سعد متورع عن القتال سواءًَ مع عثمان أو 
مع علي» وآنه اجتهد فظن أن معاونة عثمان وعلي ضد 
مخالفيهم من المسلمين لا يجوزء وأنه من الفتنة التي نهى 
الرسول بي عن القتال فيهاء مع أن الصواب مع عثمان وعلي 
رضي الله عنهما ضد مخالفيها. 

كما أن سعدا عندما أب أن ينصر عثمان ليس معني ذلك 
أنه لم ير له بيعة فكذلك عندما تأخحر عن نصرة علي ليس معنى 
ذلك أنه لا يرىٰ لعلي عليه بيعة» فسعد كان من المبايعين 
لعثمان ولعلي ولکنه كان متورعاً من قتال مخالفيهما وهذا 
اجتهاد منه رحمه الله E a‏ 
يعرف الحق من الباطل والتبست عليه الأمور. 
المطلب الثاني: 


قول سعد: (والله لا آفاتل). دليل على أنه مبايع وإنما 
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تورع عن القتال فهو لم يقل (واشه لا أبايم حت تأتوني 
سف و قال إن هان لن واجب الطاغ ٠‏ وك 
قال: (إن عليًا ليس واجب الطاعة)ء ولم يقل: (أنا لم 
أبايعهما حتى آنصرهما) ولو لم يبايع لقال إن فلاناً ليس بإمام 
مفروض الطاعة ولم أبايعه؟! تأمل أن الأثر قاله سعد رضي الله 
عنه من آيام عثمان رضي الله عنهء» وکان يردده إذا طلب أحد 
منه القتال . 


المطلب الثالث: 


شرط سعد رضي الله عنه بأنه لن يقاتل إلا إذا جاژوه 
بسيف يعرف المؤمن من الكافر شرط فيه مبالغة من سعد 
ليدفع عنه إصرار الناس وإلحاحهم عليه بالاشتراك في 
الحروب والوقوف مع من يرونه محمًا ضد المبطل . 

لکن ظاهر كلام سعد - أو قد يفهم منه بعضهم - أن قتال 
المسلم حرام على الإطلاق وهذا غير صحيح فالخوارج 
مسلمون لكنه يجب قتتالهم بالإجماع وكذلك لك قطاع الطرق 
والمحاربون مسلمون لكنه يجب قتالهم» كذلك البغاة 
الخارجون على الإمام يجب تتالهم حت يفيئوا إلى الحق 
ويدخلوا في الجماعة. 


فإذا فهم بعضهم كلام سعد أنه يرىٰ تحريم دم المسلم 
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مطلقاً فهذا كذب على سعد فهو افقه وآورع من آن يدعي 
الحرمة المطلقة لدم المسلم الخارجي أو الباغي أو المحارب 
أو فاطع الطريقء» وكل هؤلاء حاربهم علي رضي الله عنه. 
وتخلف سعد رضي الله عنه عن کل هذا اجتهاداً وهذا خلاف 
الأول لأن الأمر بقتال هولاء يعرفه من هو آدنیٰ من سعد 
بدرجات كثيرة. صحيح أن التورع عن القتال لمن اشتبه عليه 
الحق والباطل أمر مطلوب» لكن يبق آن المصيب والمحق 
في خلافة علي هو علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابةء 
فمحاربوه أخطأوا ومعتزلوه تركوا الأول في القعود عن 
نصرته» هذا ما عليه أكثر علماء المسلمين كما سيأتي فى 
جت اال الا کڪ 
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رابعاً: الروايات الدالة على بيعة ابن عمر 


ظواهر الأدلة تدل على أن ابن عمر رضي الله عنه بایم 
علبّاء ولكنه تورع عن القتال» وثبت بالروايات الصحيحة أنه 
الرواية الأولى: 


جاء من طريق ابن عيينة”“ عن عمر بن نافع“ عن 
أيه “ عن ابن عمر قال: بعث إليّ علي : u‏ 
ياأباعبدالرحمن! إنك رجل مطاع في أهل الشام» فسر فقد 


أمرتك عليهم. . .). 


)١(‏ ثقة حافظ فقيه إمام حجةء روى له الجماعة (التقريب). 

(۲) عمر بن نافع؛ ثقة» روى له الثيخان» (التقريب). 

(۳) نافع مولي ابن عمر»ء ثقة ثبت غفقيه مشهور روئ له الجماعة» (التقريب). 
(4) الإسناد صحبح على شرط الشیخین انظر البلاء (۳/ .)۲۲۲١‏ 
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وهذا دلیل واضح على أنه من المبايعين فعليٌ ولاه 
الشام» لکن ابن عمر ار واستعفیٰ من هذه الولايةء فلو لم 
يكن ابن عمر مبايعاً لما ولاه علي» إذ كيف يولي على الشام 
من لم يبایعه وعلیٰ هذا فلن يث به ولا بطاعته؟!؛ وقد صرح 
ابن سعد وغیره بأن ابن عمر بايع عليًا رضي الله عنهما. 
الرواية الثانية: 

قال أبوأحمد الزبيري حدثنا عبدالجبار بن العباس عن 
حين احتضر: (ما أسىٰ على شيء إلا تركي قتال الفئة الباغية 
مع علي رضي الله عنه) ۰ وهذا إسناد صحیح رجالھ ہیں الثقة 
والصدوق. وقول ابن عمر يدل على آنه من المبايعین كما 
ا 


الرواية الثالثه: 


قال ابن سعد: أخبرنا الفضل بن دكين" قال: حدثنا 
عبدالعریز ن 9 قال ؛ حدني حبیب بن بي اع قال : 


(۱) الاستیماب (۲/ ۴۳۷) وذكر هناك أسانيد كثبرة في هذا الموضوع . 

(۲) الكوفي فة ثبت» وهو من كبار شيوخ البخاري» التقريب ص٦٤٤‏ . 

(۳) الأسدي الكرفي» صدوق يتشيع» روئ له البخاري ومسلم» التقريب ص۷١٠۳‏ . 
)٤(‏ ثقة فقيه جليل» وكان كثير الإرسال والتدليس» روى له الجماعة. 
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بلغني عن ابن عمر في مرضه الذي مات فيه أنه قال: ما 
اجدني آسيٰ على شيء من آمر الدنيا إلا أني لم أقاتل الفئة 
الباغية)"“. والإسناد صحيح إلى حبيب بن أبي ثابت وهذا 
مرسل › لکنه صحيح في الشواهد. والاسانید إلى حبيب كثرة 
فی هذا الباب. 
الرواية الرابعة: 

قال ابن سعد )۱١٤/٤(‏ أخبرنا عبدالله بن جعفر الرقى 
قال : حدثنا أبوالمليح عن ميمون قال: قال ابن عمر. كففث 
يدي فلم آندم والمقاتل على الحق أفضل). 

وهذ! إسناد صحیح . 

وهذا دليل على أن ابن عمر كان من المبايعين لعلي 
رضي الله عنه وإنما كف يده عن القتال. وهذه الرواية تدل 
على أنه لم يندم على ترك القتال بعكس الروايات السابقة 
ولكن الروايات السابقة مقدمة لأن ابن عمر قالها ساعة 
الاحتضار فهي آخر ما كان عليه رضي الله عنه. 


وابن عمر رضي الله عنه لم يتاسف على ترك البيعة لأنه 
بايع ولو لم يبايع لقال: (ما آسىٰ على شيء إلا أنني لم أبايع 


.)۱۸۷/٤( طقات ابن سعد‎ )٩( 
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عليًا). فالبيعة آكد للاإمام وأوجب على الأمة من القتال معهء 
البيعة 

وابن عمر س أعرف الناس بهذه الأمور وهو راوي 
الحديث الصحيح (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلة)(° وابن عمر لم يکن يضمن آنه و يموت في عهد 
علي رضي الله عنه فلذلك نجزم آنه كان من المبايعين خوفاً 
على نفسه من هذا الحديث. فقد حت الناس عليه آيام يزيد بن 
معاوية فكيف لا يلتزم به أيام علي بن أبي طالب؟! 


)1( صحیح مسلم (رقم الحدیٿ .)1٤۷۸‏ 
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خامسا: الروايات الصحيحة في 
ببعه أبي سعيد الخدري رض الد عنه 


أخرج البخاري“ في صحيحه بإسناده عن أي سعيد 
الخدري قال _ بعد أن ذكر حديث الخوارج -: (أشهد أن عليًا 
قتلهم وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي 
اد)" . الشاهد قوله (وأنا معه)ء فكيف يقاتل مع علي رضي 
الله عنه› ولم يبايعه بعد؟! هذا من بلايا المؤرخين المتروكين . 
ولن نترك صحيح البخاري لروایات المتروکیں والمجھرلين 
والضعفاء الهلكى . 


.)٥۳ /۸( البخاري‎ )١( 
. يقصد آبوسعيد الرجل الذي كان علامة الخوارج‎ )۲( 
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سادسا: الروايات الصحيحة فس بيعة 
أسامة بن زید رضي ا عنه 


ظواهر الأدلة تدل على أنه من المبايعين» وإنما تورع 
عن القتال بسبب الحديث الذي رواه أسامة نفسه عندما قتل 
رجلا قال: (لا إله إلا الله). فعاتبه النبي ية عتاباً شديداً 
فوعده أسامة ألا يقاتل من قال: (لا إله إلا الله) بعد ذلك 
ففي صحيح البخاري“ آنه أرسل إلى علي رضي الله عنه 
حرملة مولاه وقال له: أنه سيسألك الآنء فيقول: ما خلف 
صاحبك؟ فقل له: يقول لك: لو كنت في شدق الأسد 
لأحببت آن أكون معك ولكن هذا أمر لم أره. .). 


يعني القتال وليس البيعة. وقد ذكره ابن سعد والحاكم 


ثم إن أسامة رضي الله عنه لم يقاتل مع علي رضي الله 
عنه الخوارج مع أن النبي بيد قد أوصى بقتالهم وحث عليه» 
(1) البخاري (۹۹/۸)۔ 
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كما في الصحيحين (فوالث لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)“ 
فهذا اجتهاد من أسامة رضى الله عنه فى الأخحذ بظاهر الحديث 
السابق حًا للاحتياط فلم يؤثر عنه قتال مانعي الزكاة لأنهم 
مسلمون ولم يعرض نصرته على عثمان لأن الخارجين عليه 
مسلمون ولم يقاتل مع علي لأن مخالفيه مسلمون سواءً كانوا 
من البغاة أو الخوارج فكل هذه الأصناف (مانعي الزكاةء 
الثرار على عثمانء البغاةء الخوارج) يشهدون آلا إله إلا اش 
وأسامة لن يقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله حتى ولو كان ذلك 
مستحقا للمقاتلةء فهذا اجتهاد أسامة. ولا نشك أن فعله 
حلاف الأول وخلاف النصوص الدالة على وجوب قتال 
الخوارج والبغاة ومانعي الزكاة. 


(YE /Y) اليخاري مم الفتح (۱/۱۳) ومسلم‎ )١( 


A 


سابعا: الأدلة ۰ بيعة بقية الصحابة 


١‏ - محمد بن مسلمة: لم أحفظ له عذراً في تركه القتال 
مع علي . آما البيعة فلم يصح الإسناد في أنه لم يبايم» وقد 
دکره ابن سعد في المبايعين. ڻم هو کان معتزلاً من عهد 
عثمان» فلم يقاتل الخارجين على عثمانء ولا قاتل مع علي» 
اتل ااخرالح؛ فاعتزاله َ حتىٰ الخوارج لم يقاتلهم مع 

۲ - حسان بن ثابت: لم يصح الإسناد في أنه لم يبايع» 
إنما اشتهر عنه راء عثمان وذم لته › وهذه يوافقه عليه کل 
المسلمين» ثم كان عمره يومثذ أكثر من مائة سنة فكيف يطلب 
منه القتال؟! ثم لم يصح أنه خالف الإجماع على البيعة وقد 
ذكره ابن سعد من المبايعين لعلي رضي اله عنه أيضاً. 

۳ - زید بن ثابت رضي الله عنه فهو کحسان بن ثابت 
رضي الله عنه لم يؤثر عنه دلیل صحیح آنه لم يبایع» وإنما 


۱۸1 


توقف عن القتال. وقد ذكره ابن سعد في المبايعين لعلي 
رضي الله عنه. 

٤‏ - كعب بن مالك رضي اله عنه: فهو کحسان وزید 
ابن ثابت» لم يصح أنه خالف الإجماع وترك البيعة» ولا 
أحفظ له عذراً في ترك القتالء ولم يرد نص صحيح أنه لم 
يبایع . 

٥‏ قدامة بن مظعون: وهو بدري» ولم يذكر مترجموه 
آنه لم يبايع› وسكتوا عليه وقد توفي بالمدينة عام ۳١‏ ه في 
بداية خلافة علي» (وقيل قبل ذلك عام ٤۳ه)ء‏ والاأدلة 
الصحيحة العامة تدل على أنه بايع» ولا معارض لها. 

٦‏ - صهيب الرومي» بدري لم يذكر مترجموه أنه لم 
يبايع وإنما اعتزل» وقد توفي بالمدينة في خلافة علي» وقد 
کان كبيراً في السن توفي وهو ابن تسعين سنة تقريباً. 

۷ - راقع بن خدیج رضي الله عنه: وقد شهد أحداً وما 
بعدهاء وهو في طبقة ابن عمر بل إن ثبت شهوده فهو أفضل 
من ابن عمر ورافع هذا قد شهد مع علي صفين وبقية المشاهد 
فکیف لم يبایع علٍ"". 


(1) انظر ترجمته في الاستيعاب وأسد الغابة» والإصابة. 


AY 


۸ - المغيرة بن شعبة: وهو كذلك لم يصح إسناد في أنه 
لم یبایع» ثم لو فرضنا جدلاً آنه لم يبايع فهو ليس من آهل 
الحل والحعقدء ولا من أهل الشورىء فعدم مبايعته ليس قدحا 
في صحة البيعة كما أن عدم بيعة من هو أفضل مله لا يضر 
البيعة أيضا ما دام الأكثرون من أهل الحل والعقد على البيعة. 
ولو استجزنا الروايات الضعيفة فهناك رواية ضعيفة فيها أن 
المغيرة قال لعلى: (إن لك على حق الطاعةء ولى عليك حى 
ا وا ل لل سخ وات لے م 
الرواية ضعيفة غاية. ۰ 

٩‏ - عبدالله بن سلام: وقد كان حريصا على بقاء خليفة 
المسلمين في المدينة وقد نصح علكًا ألا يذهب إلى العراق 
ويظهر من الرواية أن حرصه على علي حرص على الخلافةء 
ثم لم يصح إسناد أنه لم يبايع وإنما صح قعوده في المدينة 
وتوقفه عن القتال مثل سعد وأسامة وغيرهم . 

١‏ - النعمان بن بشير: فهذا من صغار الصحابةء ولم 
يكن بالمدينة يوم بويع علي على الأرجح»› فإنه بعد مقتل 


(1) رري هذا في النصيحة المنوبة للمعيرة التي نصح بها عليًا في إبقاء مماوية والباً 
على الشام» لكن الرواية ضعيفة جدًا أو موضوعة. انظر الطبري ))۳۸/٤(‏ وهي 
من طريق سيف بن عمر. 


AF 


عثمان مباشرة أخذ القميص (قميص عثمان) وهرب إلى الشام 
وأعطاه معاويةء ٹم ا شترك مع معاوية فيي حربه ضد علي 
ولكن النعمان من صغار الصحابة» وهو في سن ابن الزبيرء 
فليس من أهل الحل والعقدء ولا من أهل الشوكة» ولا 
الشورى» ولا من كبار الصحابة. 
مسلمة بن مخلد: وهذا مختلف في صحبته» 

وغاية ما يقال: أنه ليس من كبار الصحابة ولا من أهل الحل 
والعقد. ثم كان يوم بويع لعلي بمصرء ولم يكن بالمدينة. ثم 
سار مع معاوية في حربه ضد علي. وهو الأنصاري الثاني 
الذي مع معاوية الأول النعمان بن بشير - قيل لم يشهد مع 
معاوية من الأنصار غيرهماء وهما من صغار الصحابةء إن 
صحت صحبة مسلمة بن مخلد. أما علي فمعه كل الأنصار 
تقريباً إلا أفراد قلائل اعتزلوا. 

١‏ - سلمة بن وقش: لم أجد صحابياً بهذا اللإسم» 
ولكن هناك صحابيين بأسماء قريبة من هذا الإسم هما 


فإن كان المراد الأول فهذا خطأاً قطعاء فقد استشهد 
بقوقة أخة فل عة على رشي اله ار من تلاثين سنة. 


1A 


وإن كان المراد الثاني فالأرجح أنه توفي عام ٤۳ه.‏ 
قبل بيعة علي بسنة وهناك قول ضعيف أنه مات بعد ذلك فإن 
كان كذلك فلم نجد رواية صحيحة في أنه لم يبايمء بل تدل 
الروايات الصحيحة العامة على بيعة كل الصحابة وهو من 
عامتهم . 

۳ - فضالة بن عبيد: وهذا لم يكن بالمدينة وإنما كان 
قاضياً بدمشق مثله مثل سائر القضاة في الولايات الإسلامية لم 
يبايعوا بأيديهم الخلفاء لا علي ولا عثمان ولا عمر ولا يشترط 
بيعتهم بل لا يجوز تأخير البيعة حتىٰ يبايع كل أفراد الأمة ولا 
كل المهاجرين والأنصار فهذا لا يقوله عاقل . 

٤‏ - كعب بن عجرة: وكان في الشام أيضاء ولم يكن 
في المدينة شأنه في ذلك شأن كل من كان في الولايات ثم 
ليس من كبار الصحابة ولا من أهل الحق والعقد فيهم. 


1A0 


نتائج الروايات الضعيفة 


بلغ عدد الروايات الضعيفة في تاريخ الطبري والخاصة 

بېيعة علي رضي الله عنه ۸ روایات : 

١‏ - إنها تنفرد باستثناء بعض الصحابة من بيعة علي» فتزعم 
هذه الروايات عدم بيعة بعضهم لعلي كسعد بن أبي وقاص 
وابن عمر وأبي سعيد الخدري وغيرهم. 

۲ - إنها تعارض الروايات أ ب لصحيحة بل عارض ب بعضها ما ثبت 
في صحيح البخاري» وعارضت أخرى ما ثبت بالأسانيد 

۳ - إن فيها تناقضاً واضحاً وهي ترد على بعضهاء قبل رد 
الروايات الصحيحة عليها فتأملهاء ففيها تناقضات في 
السياق وعدد المتخلفين عن البيعة وأسماثهم.. وما إلى 
ذلك . 


٤‏ - إن فيها خلطاً بين من (لم يبايم) ومن (لم يقاتل) وهر 


AY 


7۹ 


خلط انطلىٰ على كثير من المؤرخين» وقد سبق التفصيل 
في التفريق بين الأمرين . 

٠‏ إن مضامين الروايات الضعيفة مشهور جدًا أشهر من 
مضامين الروايات الصحيحة» ولشهرة الروايات الضعيفة 
أسباب ليس هنا محلها وقد سبق ذكر بعض الأسباب في 
المقدمة. 

٦‏ - مجموع الصحابة الذين ذكرت الروايات الضعيفة آنهم لم 
يبايعوا علا لا يتجاوزون العشرين صحابيًا فعددهم قليل 
جدًا نسبة إلى المبايعين فلو صح هذا وسلمنا به جدلاً لما 
قدح هذا في البيعة مطلقاً» كما سبق أن تكلمنا في القسم 
النظري . 
وغيره من آنه لا يشترط الإجماع. 

۷ لو ثبت آن هؤلاء لم يبايعوا عليًا فإن هذه ليست منقبة» بل 
هي مثلبة» وغاية ما يقال: إنهم تركوا الأفضلء ولا 
يقال: إنهم مثابون لترك بيعة شرعية ثابتة بالنصوص 
والواقع . ولا يكون فعلهم حجة» مع مخالفتهم لجمهور 
الصحابة» ومن ظنٌَ أن تخلف العدد اليسير يضر البيعة فقد 
جهل وأسرف ولم يستلهم الأحكام الشرعية للبيعة. 


۳١ انظر انعقاد البيعة ص‎ )١( 


AA 


۸ - استفدنا من اتماق بعض الروايات الضعيفة فى تفسير 
احتمال بيعة طلحة والزبير رضي الله عنهما كرما أو إكراها 
دون علم علي ولا آمره ولا رضاه بذلك. 

٩‏ - توجد روايات مقبولة الأسانيد لكن فيها بعض النكارة 
أوجب رد هذه المنكرات لتفردها عن الثقات ولمخالفتها 
لمتون أصح منها. ومع هذا فهي محل احتمال ولا نجزم 
بدفعها. 

٠١‏ - ستلاحظون أن هذه الروايات الضعيفة _ للأسف ‏ كانت 
(المعتمد الآول) لأصحاب الدراسات الجامعية التى 
ا ا ا جو اال ف الل انا 
من هذا الكتاب. هذا مع غياب أكثر الروايات الصحيحة 

التي ذكرناها سابقاً. 


۱۸۹ 


الفصل الرایے 


١‏ إجماع الصحابهة. 

۲ إجماع التابعين 

٣‏ إجماع العلم اء 
والمحدنين والقمهاء. 


أو لا إجماع الصحابة 


قد ثبتت إمامة علي رضي الله عنه وخلافته بالنص 
والواقع والإجماع فقد أجمع على بيعثه كبار الصحابة 
والمهاجرون والأنصار» وخحضعت لخلافته كل بلاد الإسلام: 
كالحجاز واليمن وفارس وخراسان ومصر وأفريقية والجزيرة 
وأذربيجان والهند والسند والنوية. 

ولم یعارض بيعته سویٰ آهل الشام» وهم لا يمثلون 
زصف الأمةء ولا ربعها. بل قد لا يصلون عشرهاء» وكان في 
الشام بعض الصحابة والتابعين مقرين بخلافة علي» ومعتزلين 
لمعاوية : مثل شداد بن آوس وعبدالرحمن بن غنم الأشعري 
كبير تابعي أهلل الشام. فلم يقاتل مع معاوية من الصحابة إلا 
عدد قليل من مسلمة الفتح ومسلمة حنين»› وعدد هن 
المختلف في صحبتهم. ولعل أفضلهم هو عبدالله بن عمرو 
ابن العاص ووالده عمرو بن العاص. وهؤلاء عن متأخرې 
الصحابةء فإن عبدالله بن عمرو هاجر مع والده بعد الحديبية» 


14۳ 


بينما شهد مع علي ثمان مائة رضواني وبدري» كلهم أفضل 
من عبدالله بن عمروء وبدرجات کبیرةء کما قال تعالی فيهم : 
(أولئك أعظم درجة) فلذلك قلنا: إن الإجماع منعقد بهؤلاء 
البدريين والرضوانيين والسابقين إلى الإسلام. 


صحيح أن آهل الجمل طلحة والزبير رضي الله عنهما 
أفضل من أكثر الذين كانوا مع علي رضي الله عنه» لكن طلحة 
والزبير رضي الله عنهما لم يكن معهما أحد من البدريين ولا 
أحد من أصحاب الشجرة» وكان طلحة والزبير مترددين بين 
الإقدام والندم ولم يكونا متحمسين لحرب علي وقد کانا من 
المبايعين لعلى طوعاً وقد ندما أثناء المعركة وندمت عائشة 
رضي الله عنها كذلك"» ثم فهؤلاء ليسوا كأهل الشام 
المصرين على حرب علي ورفض بيعته» مع أن بعض آهل 
الشام ندم أيضاً مثل عبدالله بن عمرو بن العاص ووالده. فقد 
ندم عمرو بن العاص عند موته» وعاتب نفسه كثيراًء كما في 
صحيح مسلم" وندم عبدالله بن عمرو بن العاص»ء وله 


لکنه کان متردداً من الأصل . 
(۲) صح عنها بأسانيد صحيحة. 
(۳) ص صحیح مسلم .)۱۱۲/١(‏ 
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کلام مشهور طالعه قي الاستیعابت' وغيره» ولذلك فلا: إن 
a BE RR‏ 
رضي الله عنه مجمع عليهاء ولا يعني الإجماع هنا أ نه یلزم منه 
موافقة كل أفراد الصحابةء يكفي الأكثرية الفاضلة المستنيرة› 
ولا يخدش اللإجماع معارضة الأقل فضلاً وعدداً وشوكة . 


١‏ أهل بدر مح علي رضي الله عنه: 


وقد أختلفَ في عدد من شهد مع علي رضي الله عنه من 
البدريين فمنهم من قال: شهد مع علي ٠١١(‏ بدريا)" ومنهم 

من قال: ٩۰٩(‏ بدربًا)» جاء ذلك (بسند جید)“ ومنهم من 
)۸٠(‏ بدريًا قاله حبة بن جوين العرني (وأنكر ذلك عليه 
الذهبي . ولا داعي لاونکارء فقد ثبت من غير طريقه نحو هذا 
العدد) ومنهم من قال: (سبعون بدرتًا)» كما سنری في 
الروايات التي سنسوقها باختصار بعد قليل. 


("1/۲7 الاستيعاب‎ )١( 

(۲) أنظر ترجمة علي في تاريخ الإسلام (الخلفاء الراشدين) (ص٤۸٤).‏ 

(۳) كتاب (صفين) ليحيى بن سليمان الجمفي شيخ البخاري»› نقلاً عن الشيخ 
المحذدث محمد العربي التباني› تەحذير العبقري من محاضرات الخضري› 
وتجويد الإسناد من الشيخ التباني. 


۱۹۵٥ 


۲ أصحاب بيعة الرضوان مع على رضي الله عنه: 
الرواية الأولى: رواية عبدالرحمن بن آبي آبزى: 


قال خليفة بن خياط؟ (شيخ البخاري) حدثنا أبوغسانء 
حدثنا عبدالسلام بن حرب» عن يزيد بن عبدالرحمن» عن 
جعفر بن آبي المغيرة» عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبزى 
عن أبيه قال: (شهدنا مع علي ثمان ماثة ممن بايع بيعة 
الرضوان قال: فتل منهم ثلائة وستون منهم عمار بن ياسر) 
سنده صحيح ورجاله بين الثقة والصدوق . 


ويقصد وقعة صفين ومن المعلوم أن آهل بيعة الرضوان 
- وفيهم البدريون - كانوا تحو ألف وأربعماثة وهذه الشمانمائة 
منهم تعد أكثر آهل الرضوانء فلم يبق منهم غير الثمانمائة إلا 
نحو ستمائة ماتوا خلال ثلاثين سنة في عهد النبي ڪي وآبي 
بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وشهدوا كثيراً من الفتوح 
فيكاد ال )۸٠١(‏ أن يكونوا كل من تبقى من أهل بيعة الرضوان 
إلا أفراداً معدودين معروفين اعتزلوا القتال. 


)١(‏ تاريخ خليفة (ص۱۹1). 


۱۹٩ 


الرواية الثانية: رواية سعيد بن جبير : 

خليفة : حدثنا أبرغسان حدثنا يعقوب القمي» عن 
جعفر بن أ GE‏ (کان بع علي 
يوم الجيل' ثمانمائة من الأنصار وأربع مائة ممن بايع بيعة 
الرضوان). هذا مرسل وسنده صحيح. وليس بين هذا الخبر 
والذي قبله تعارض. فإن عليًا وط والزبير وعائشة لم يكن 
قصدهم إلا اللإصلاح. فلذلك قل من ذهب مع هذا وهذاء 
لكن بعد المعركة انضم إلى علي من كان بالبصرة والكوفة 
وواسط وفارس من الصحابة» وشهدوا معه صفين. فارتفع 
عدد البدريين والرضوانيين معهء أضف إلى أن مكانة طلحة 
والزبير وعائشة أكبر بكثير من مكانة معاوية» فلذلك 'قد بتورع 
بعضهم عن قتال عائشة» ولکنه لن يتورع عن قتال معاوية› 
فهذه أسباب زيادة الصحابة مع علي يوم صفين» عنها في يوم 
الجمل › ضف ال أن عليًا جلس فى الكرفة فترة طويلة 
يكاتب معاأوية» ويدعوه اقرا ت فهاجر إلى علي 
من هاجر من أهل الحجاز والبلاد الأخرى لإعانته على محارية 
الخارجين عليه . 


الرواية الثالثة: رواية الأعمش : 


کان رحمه الله يقول : واه تعجیت لعلى وأصحابه. إنه 


1۹۷ 


کان م علي أصحاب النبي َء وكان مع معاوية أعاريب 
اليمن ولخم وجذام. 

والأعمش تابعي أدرك بعضص الصحابة » وخبره ھا 
مرسل . 
الرواية الرابعة: رواية السدي: 

وهذا رواه الذهبي جازما به ۰ فقال: (قال المطلب بن 
الصحيحة في كثرة البدريين الدين مع علي رضي أله عنه . 

فهذ! إجماع الصحابة» ولا نقصد هنا کل فر و منهم› 
لکن کبارهم؛ والبدريين متهم ۰ وأصحاب الشجرة» مجمعون 


(1) أخرجه البخاري في التاريخ الصغير ص٠۲٠‏ بسند صحيح إلى الأعمش وهو 
تابعي. والخبر مرسل» لكنه حسن في الشواهدء له أصول صحيحة لا 
ينكرها منصف. قد سبق بعضها. 

(۲) وكير من الإجماعات التي يذكرها العلماء تجد لها مخالفاًء بل لا يكاد 
إجماع يخلو من مخالفة القليل له. فالإجماع مستويات . 


۹۸ 


وقد ثبت عن بعضهم الندم والبعص الأخر الحيرة ولكن البيعة 
لم یحتاروا فیها کما سبق بیانه . 


الرواية الخامسة: رواية الحسن البصري : 

قال الإمام أحمد"“: حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا: 
محمد يعني ابن راشد قال حدثني عوف قال كنت عند الحسن 
ياأباسعید إنما آزریٰ بابي موسیٰ اتباعه علا قال: فغضب 
المؤمنين عثشمان مظلوماً فعمد الناس إلى خيرهم فبايعوه فمن 
يتبع حتی ردّدها وآ 
بالمدينة وشهد مقتل عثمان وبيعة علي رضي الله عنهما فهر 
شاهد عيان لإجماع الصحابة على بيعة علي رضي الله عنه. 


.)٥۷۷ _ ٥۷1 /۲( فضائل الصحابة‎ )1( 
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(۲( 
إجماع التابعمين 


إذا كان الصحابة قد أجمعوا على بيعة علي فالتابعون تبع 
لهمء فتابعو الحجاز والعراق ومصر واليمن وخراسان وغيرها 
التابعين من أهل العراقء وعلى رأسهم خير التابعين أويس 
القرني وعلقمة بن قيس وأبوعبدالرحمن السلمي وأبوالأسود 
الدؤلي والأحنف بن قيس وغيرهم من كبار التابعين» ولا 
يعارض هذا بعض التابعين من أهل الشام» فتابعو! أهل الشام 
أقل فضلاً وعدداً أضف إلى اعتزال فضلاء تابعي أهل الشام 
كعبدالرحمن بن غنم الأشعري» فجمهور التابعين مع البدريين 
والسابقين الأولين» ويكفي أن سيد التابعين أويس القرني 
وعالم التابعين علقمة بن قيس كانا مع علي رضي الله عنه. 
ولكن المؤرخين انشغلوا بذكر من شهد مع علي من الصحابة 
وأعطوا ذلك أهمية طغت على أخبار التابعين الذين شهدوا معه 
حروبه أيضا. فلذلك قليلاً ما تجد تابعيًا مذكوراً في مشاهد 
علي وحروبه (فشمس البدريين حجبت نجوم التابعين). 


1٠4 


( ۳( 
إجماع العلماء والمحدثين 


سنذكر نماذج من أقوال العلماء من عهد التابعين إلى 
اليوم في بيعة علي رضي الله عنه وشرعية خلافته حتى تتبين 
عقيدة أهل السنة والجماعة ومذهبهم في هذا الأمر (بيعة علي) 
وسننقل الأقوال التي تدل على البيعة سواءٌ كانت بالتصريح أو 
بالتضمن» وليس قصدنا في هذه الأقوال الحصرء فهذا صعب 
و ك أن ل ان كا ال افا ا 
المذاهب الأر بعة وغيرهم وإليك هذه النماذج المختارة. 
١‏ - الحسن البصري ٠٠١(‏ ه): 

قال : (والله ما كانت بيعة علي إلا كبيعة أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهم). 


)١(‏ مهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين ص۷۷ نقلاً عن كتاب عقيدة 
أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام للدكترر ناصر بن علي بن عائض 


حسن الشيخ . 


f۳ 


۲ - الإمام سليمان بن طرخان التيمي (ت )١٤۳‏ قال : 
علبًّا أهل الحرمين» وإنما البيعة لأهل 
e‏ قال : 
والفقه في الدين» والنكاية في العدى)". 
الإمام أبوحنيفة رحمه الله (١٠٠ه)‏ قال : 


(ما قاتل أحدٌ عليًا وشي الث عنك ليرده إلى الحق إلا كان 
علي أولى بالحق منه» ولولاه ما علم آحد كيف السيرة في 
قتال المسلمين)) . ۔ 

وقال أيضا ‏ بعد أن سُئل عن قتال أهل الجمل -: (سار 
علي رضي الله عنه فيه بالعدل» وهو الذي عَلّم المسلمين قتال 
آمل البغيْ رتال (لا شك أن طلحة والزبير رضي الله عنهما 
قاتلا علا بعدما بایعاه وحالفاه) 


(۱) انظر آناب الاشراف (۲°۸/۲). 
(۲) تاریخ ابن عساکر: مخطوط .)۴٥٤/۱۲(‏ 
(۳) مناقب أبي حنيفة للإمام المكي .)۳٤٤/۲(‏ 


¢ 


: ھ١١١‎ ( ابن |سحاف‎ ٥ 

قال: (إن عثمان لما قتل بويع لعلي بن آبي طالب بيعة 
بالمدينة طلحة والزبير)' . 
- الإمام الشافعي رحمه الله (١٠۲ه)‏ قال: 

(أما الإجماع الدال على إباحة قتالهم (أي البغاة) فهو 
منعقد بفعل إمامين : 

أحدهما آبوبكر في قتال مانعي الزكاة. 

والثاني علي بن آبي طالب في قتال من خلع طاعته" . 


وقال: (واعلموا أن الإمام الحى بعد عثمان علي بن بي 
طالب وثبتت إمامته بمبايعة آكابر الصحابة ورضا الباقين)"'. 


(1) الرياض التضرة )۲٠۲/۳(‏ وقول ابن إسحاق هنا فيه قصرر وعدم استقصاء 
فلم يذكر إلا المدينة والبصرة فأين الكوفة والحجاز واليمن ومصر وخراسان 
واليمامة فهذه كلها بايعت . 

(۲) الحاوي الكبير للماوردي )٠١ - ٥۷(‏ والشافعي كلام مطول في كتاب (قتال 
أهل البغي) من كتابه الأم طالعه لزاماً. 

(۳) قاله في الفقه الأكبر - نقلاً عن تحقيق الدكترر أحمد السقا لمناقب الشافعي 
للرازي ص۱۲۹ . 


۷ - ابن سعد (ت ۲۳۱ه) قال : 

لما قتل عثمان رحمه الله» يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة 
مضت من ذي الحجة سنة خمس وئلاثينء وبويع لعلي بن أبي 
طالب رحمه الله بالمدينةء الغد من يوم قتل عثمان» بالخلافة 
بايعه طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل وعمار بن ياسر وأسامة بن زيد وسهيل بن 
حنيف وأبوأيوب الأنصاري ومحمد بن مسلمة وزيد بن ثابت 
وخزيمة بن ثابت وجميع من كان بالمدينة من أصحاب رسول 
لله یا وغيرهم)"'. 
۸ الإمام أحمد رحمه الله (۱٤۲ه):‏ 

وله أقرال عدة منها قوله: (من زعم أن عليًا ليس إماماء 
إل آي شيء يذهب آلم يقم الحدود؟ آلم يحج بالناس؟ ألم 
آلم؟؟ وأصحاب رسول الله ية يقولون: ياآمير المؤمنين" . 

وقيل له: تقول علي خليفة؟ قال : (نعم). وذکر حدیث 


وقال : «علي رحمه الله إمام عادل» , 


(۱) الطبقات الکبرى .)۳١/۳(‏ 
(۲) النة للخلال (۴/ .)٤١١‏ 


وقال: «في الخلافة: علي عندنا من الخلفاء» . 

وقال: (سبحان إل !! علي يقيم اللحدورد»› ويقطع› 
هذه المقالة. نعم علي خليفة رضيه أصحاب رسول اله ية 
وصلوا خلفه وغزوا معه» وجاهدواء وحجوا» وکانوا يسهونه 
ونەحن نرجوا من الله الثواب باتباعهم إن شاء الله م ما أمرنا 
الله به والرسول کلاة)" . 

وقال: (إمامته ثابتة» وأحكامه نافذة)" . 

وقال ٠:‏ (ما يدفع علي من الخلافة» وقد سماأه جماعة 
أصحاب رسول الله آمير المؤمنين» منهم عمار بن ياسر 
وا 

وقال . (علی عندي خحليفة› يفیم الحدود› ويقأل له : 


.٤١١/۳ص السنة‎ )١( 

(۲) السنة ص ٤١۳/۳‏ . 

. ٤١۳ /٣ص السنة‎ )۳( 

)٤(‏ السنة ص٣/ ٤٠١‏ وفي المطبوع (ابن مسعود) وهذا خحطأ والصواب (أبومسعود) 
وهو البدري أما ابن مسعود فقد مات قبل بيعة علي رضي الله عنهما . 


¥ 


وقال: (ليس عندي شيء في تثبيت خلافة علي آثبت من 
حديث أبي سلمة والضحاك المشرقي“ عن أبي سعيد لأن 
في حديث بعضهم يقتلهم أولى الطائفتين بالحق)" . 

وقد نقل ابن تيمية أن الإمام أحمد قال فيمن يطعن في 
خلافة علي (أنه أضل من حمار أهله. ونه عن مناكحته). 


وقال: أبوبكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء أئمة العدل ما 
أعطوا فعطيتهم جائزة. لقد بلغ من عدل علي رحمه الله آنه 
قسم الرمان والأبزاز وأقام الحدود» وكان أصحاب رسول الله 
ية يقولون: ياأمير المؤمنين. قيل: وجعل يفحش القول على 
من لم يقل أن علكًا خليفة ونسبهم إلى الكذب" . 


(۱) الحديث هو من طريق أحمد بن محمد بن عبدالله بن صدفة قال: ثنا العباس 
قال حدثني أبي قال: ثنا الأوزاعي: قال: حدثني الزهري قال: حدثني 
أبرسلمة والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري . الحديث طويل فيه 
قصة ذي الثدية وقول النبي بهل فيه قال أبوسعيد: أشهد أني لسمعت هذا من 
رسول الله َة وأشهد أني كنت مع علي حين تلهم والتمس القتلى فأتى به 
على النعت الذي نعت رسول الله َة والحديث أخرجه البخاري عن آي 
سعيد (في كتاب استتابة المرتدين باب من ترك قتال الخوارج) حديث 
۳ فتح الباري (۱۲/ ۲۹۰) وهر أيضاً في مسلم. وبه استدل أحمد على 
خلافة علي رضي الله عنه» لأنه الذي قتل الخوارج . 

6( السنة ص ٤١۹/۳‏ . 

(۳) السنة ص ٤۱۹/۳‏ بتصرف واختصار. 
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وقال : علي عندنا من الراشدين المهديين . وقال: من 
الأتة الاد 


وقال لما سثل: ما يقول فيمن قال: إن حديث سفينة 
حديث سعيد بن جمهان أنه باطل؟ قال : هذا کلام سوء 
ردي ء۰ پجانبون ھؤلاء القوم» ولا يجالسون› ویسن أمرهم 
للا (Y)‏ 
س . 


الخلفاء: ... إلى أن قال: وعلي من الخلفاء في حديث 
سفينة» علي من الخلفاءء الخلافة ثلاثون عام . 


وقال لما سّئل عن من يقول: إن الخارجي يخرج 
فيسمي نفسه: آمير المؤمنين. ويسميه الناس: أمير المؤمنين؟ 
فقال: هذ قول سوء خبيث» يقاس“ علي رضي اٹ عنه إلى 
رجل خارجي؟ ويقاس أصحاب رسول اله ب إلى ساثر 
الناس» هذا قول رديء. فيقال: إنما كان علي خارجيًا إذاً 


. 4١١ / ٣ص السنة‎ )1( 

(۲) السنة صص۳/ ٤١١‏ المصدر السابق. 

(۳) السنة للخلال ص١١٤‏ . 

(4) في المطبوع (يقال) والصواب (يقاس) كما أثبتناه. 


°4 


بس القول هذا“ . 

وقال: (علي الرابع في الخلافة). ونقول بقول سفينة: 
(الخلافة ثلاثون سنة) . 

وسئٿل: هل ثبت شيء يرو عن النبي مي في خلافة 
علي؟ قال: من لم يثبت خلافة علي فيزعم أن أصحاب 
رسول انه ميد انوا في رهج وفتنة ؛ وأبطل أحکامي("“ , 
٩‏ - الإمام ابن قتيبة الدينوري: (١۲۷ه)‏ قال: 


(... وقد رأيت هؤلاء - يعني النواصب - أيضاً حين 
رأوا غلو الرافضة في حب علي وتقديمه. قابلوا ذلك أيضاً 
بالغلو في تأخير علي کرم الله وجهه وبخسه حقه ولحنوا في 
بغير حق ونسبوه إلى الممالأة على قتل عثمان رضي الله عنهء 
وأخرجوه بجهلهم من آئمة الهدى إلى جملة أئمة الفتن ولم 


)1( السنة ص٤۲٤‏ . 

.٤٤ ص‎ )۲( 

.٤۲۹ ص‎ )۳( 

)1( يعني المهاجرين والأنصار. وهذا یرد على من زعم أن عهد علي عهد فتنةء 
وأن الصحابة كانوا مفترقين. فإن قول أحمد يشير إلى أن الأغلبية الكبيرة 
من الصحابة كانوا مع علي» ولا يجوز إبطال آحكامهم . 


11۰ 


ابن معاوية لإجماع الناس“ عليه واتهموا من ذكره بغير 
(CT)‏ 
کی 


:)ه٣٠۳١ الإمام النسائي: (ت‎ _ ٠١ 


بوب في كتابه خصائص آمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ص۷١٠‏ باب (الترغيب في نصرة علي) وساق باسانيد 
كثيرة حديث عمار (تقتله الفثة الباغية) وحديث الخوارج 
وحديث خاصف النعل» وقد سبق الكلام على هذه الأحاديث. 
وتبويب النساتي يدل علي مذهبه في الموضوع . 
١‏ اللإمام شيخ الإسلام ابن خزيمة (ت ١١٣ه)‏ قال: 


(«(كل من نازع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في 
إمارته فهو باعَ» على هذا عهدت مشایخنا وبه قال ابن إدريس 
(یعنی الشافعى) رحمه ا)۱ ۔ هھ 


(1) لم يجمع الناس على يزيد بن معاوية وكانت بيعته بالتغلب وخرج عليه غير 
واحد ومات قبل أن يخضع له إقليم الحجاز ثم خرج الأمر من ولده معاوية 
إلى ابن الزبير ولكن النواصب جعلوه خليغة شرعياً ولم يثبتوا الخلافة لعلي 
رضي الله عنه فلذلك اشتد عليهم الصحابي الجليل سفينة مولي رسول الله 
به وقال: (كذبت أستاه بني الزرقاء) ويقصد المروانية ومن رافقهم من 
التراصت: 

(۲) الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ص١٤‏ . 

(۳) الاعتقاد للييهقي ص۲۱۹ . 
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هكذا ينقل إمام الأئمة ابن خزيمة إجماع العلماء الذين 
أدركهم وأآخذ عنهم وإذا رأيت ترجمة ابن خزيمة علمت أن 
مشايخه من أكبر علماء هذه الأمة منهم إسحاق بن راهويه 
ومحمد بن بشار ومحمد بن يحيى الذهلي ومحمود بن غيلان 
وأبوكريب وغيرهم من كبار المحدثين والحفاظ . كما أن ابن 
خحزيمة يعد إمام الأئمة بحق فقد روى عنه كبار منهم البخاري 
ومسلم رغم أنه مات بعدهما بنحو ستين سنة فهو أصغر منهما 
١‏ - الإمام الطحاوي (صاحب متن العقيدة الطحاوية): ۳۲١(‏ 
ھے) : 

قال: (ونثبت الخلافة بعد رسول الله ية آولاً لأبى بكر 
الصديتق رضي الله عنه تفضيلاً له وتقديما على جميع الأمة ثم 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم 
لعلي رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة 
المفدنرن, 
۳ - الإمام أبوالحسن الأشعري: (١۳۳هى)‏ : 


قال: (ونثبت أمامة على بعد عثمان رضى الله عنه بعقد 


(1) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص1۹۸ . 
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من عقد له من الصحابة من أهل الحل والعقد ولآنه لم يدع 
أحد من آهل الشورىٰ غيره في وقته وقد اجتمع على عدله 
وفضله. وإن امتناعه من دعوى الأمر لنفسه فى وقت الخلفاء 
كان ا له أن ذلك رف قا ى لبا سار الات 
إليه أظهر وأعلن ولم يقصّر حت مضي على السداد والرشادء 
كما مضى من قبله من الخلفاء» وأئمة العدل على السداد 
والرشاد» متبعين لكتاب ربهم وسنة نبيهمء هؤلاء الأربعة 
المجمع على عدلهم وفضلهم رضي الله عنهم). 
٤١‏ - الحافظ أبوبكر الإسماعيلي: (ت ۳۷۱ه) قال : 

- حاكياً مذهب أهل السنة في إثبات خلافة الأربعة - ثم 
قال: (ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ببيعة من 
بايع من البدريين: عمار بن ياسر» وسهل بن حنيف» ومن 
تبعهما من سائر الصحابة» مع سابقته وفضله). 
٠٥‏ _ صاحب الإبانة أبوعبدالله بن بطة: (۳۸۷ه) قال : 


(كانت بيعة علي رحمه الله بيعة اجتماع ورحمة لم يدع 
إل نفسه ولم يجبرهم على بيعته بسيفه ولم يغلبهم بعشیرته 


)١(‏ نقلاً عن عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر الشيخ وعزاه لمقالات 
الإسلاميين )۳٤١١/١(‏ رالإبانة عن أصول الديانة (ص۷۸). 
(۲) اعتقاد أهل السنة له ص1٤‏ . 


1۳ 


ولقد شرف الخلافة بنقفسه وزانها بشرفه وكساها حلة البهاء 
بعدله ورفعها بعلو قدره ولقد آباها فأجبروه"“ وتقاعس عنها 
فاکرهوه) . 

:)ه٤۲۹(‎ : الإمام أبومنصور البغدادي‎ - ١ 


قال: (أجمع أهل الحق على صحة إمامة علي رضي الله 
عنه وقت انتصابه لها بعد قتل عثمان رضي الله عنه) . 

وقال: رأجمعوا أن عليًا كان مصيباً في قتاله لأهل 
صفين كما قالوا بإصابته في قتال أهل الجملء وقالوا أيضا: 
1 الذين قاتلوه بغاة ظالمون له وکن ا يجوز تکفیرهم 


ا 


وقال: (وقالوا بتصويب علي في حروبه بالبصرة و 
.0)7( 
وبنهروان) 


“ 


(1) كلمة (أجبروه) وكذلڭ (أکرهوه) فيها مالعة من أبن بطة ولعله يعقصد نهم 
آلحوا عليه كثيراً حى ترلى الخلافة. 

() ذكره العلامة ابن قدامة في كتابه منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين 
ص۷۷ نقلاً عن آل الشيخ . 

(۳) آصول الدین ( ص٦۲۸‏ ۔ ۲۸۷). 

(4) الفرق بين الفرق (نقلاً عن التذكرة) ص٦۲۸ء‏ وانظر نحوه في الفرق ص۹4 
وأصول الدین ص۲۸۹ . 

.)"٤۲ص( الفرق بين الفرق‎ )٥( 


۹4 


۷ -الإمام أبونعيم الأصبهاني: (١١٤ه):‏ 

قال : (فلما احتلفت الصحابة كان على الذين سبقرا إلى 
الهجرة والسابقة والنصرة والغيرة في الإسلام الذين أنفقت 
الأمة على تقديمهم لفضلهم في آمر دینهم ودنیاهم لا ينازعون 
فيهم ولا يختلفون فيمن أولىٰ بالأمر من الجماعة الذين شهد 
لهم رسول اله َي بالجنة في العشرة ممن توفي وهو عنهم 
راض اع ن بي ن ال ة الأمر لعلي رضي الله عنه ولم 
پنکر أنه أكمل الأمة ذکرا ا وأرفعهم قَذراً لقدم سابقته وتقدمه في 
الفضل والعلم» وشهوده المشاعهد الكريمة يبه الله ورسوله» 
وبحب اله ورسوله» ويحبه المؤمنون ويبغضه المنافقون لم 
يضع منه تقدیم من تقدمه من أصحاب رسول الله ب بل ازداد 
به ارتفاعا لمعرفته بفضل من قدمه على نفسه) . 
۸ ~~ الإمام شیج الإسلام أبوعثمان علي بن عبدالرحمن 
الصابوني (ت 4٤٤ه):‏ 
إياه» عرقه وراه کل منهم رضي الله عنهم اج الخلى وأولاهم 


)١(‏ كتاب الإمامة والرد على الرافضة ص١٠۳‏ نقلاً عن (عقيدة أهل السنة 
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فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم 
ورفع في أيامهم للحق الأعلامء ونور بضيائهم ونورهم 
وبهائهم الظلام» وحقق بخلافتهم وعده السابق» قوله 
عزوجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن 
لهم ديتهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم آمنا( 
الاأية. 
وفي قوله: «(أشداء على الكفار4“" . 

٩‏ - الإمام ابن حزم ٤٥٦(‏ ه) قال - مدافعاً عن قتال على 
لمن خرج عليه: 

دونه فإنه يجب على الإمام أن يقاتله وإن كان منا وليس ذلك 
بمؤثر في عدالته وفضله» ولا بموجب له فسقاً بل هو مأجور 
لاجتهاده ونيته في طلب الخير بهذا |فطعنا على صراب على 
ا : م # ٠‏ 


. ٠١ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الفتح الآية: .٠۹‏ 

(۳) عقيدة اللف وأصحاب الحديث للإمام الصابوني (ص۲۹۲). قال الذهبي 
عن كتابه هذا' (له مصنف في اللنة واعتقاد السلف ما رآه منصف إلا 
واعترف له) النبلاء (۱۸/ .)٤۳‏ 
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رضي الله عنه وصحة إمامته وأنه صاحب الحق) وأن له أجران 
أجر الاجتهاد وأجر الإصابة وقطعنا أن معاوية رضي الله عنه 
ومن معه مخطئون مجتهدون مأجورون أجراً واحداً أيضا)' . 
المفترض طاعته ومحاوية مخطيء اور م 

وقال أيضاً: (علي هو الإإمام س 
١‏ - الإمام البيهقي (ت ۸٥٤ه)‏ قال: 

,(وصحيح عن علي رضي الله عنه أنه قاتلهم قتال أهل 
العدل مع أهل البغي فكان أصحابه لا يجهزون على جريح ولا 
يقتلون موليًا ولا یسلبون قتيلا) ٠‏ 

وقال: (وقد روينا عن بعض الصحابة الذين كرهوا قتاله 
ولم يمضوا معه في حرب صفين نهم اعتذروا بيعض المعاذير 
وغيرهم فبعضهم روي عنه أنه قال أخطأ رأبي“ وبعضهم کان 


.)١١١/٤( الفصل‎ )۱( 
.)١١١1/٤( الفصل‎ )۲( 


(۳) جوامع السيرة ١٠٠٠ء‏ الفصل ۱١۷ /٤(‏ ۔ .)١۸۸‏ 
)٤(‏ الاعتقاد صض۹٠۲.‏ 
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قد قتل مسلماً حسبه پإسلامه متعوذاً فعاهد الله تعالٰ آن له 
يقتل رجلا يقول لا إله إلا اش“ وبعضهم کان سمع تعظيم 
القتال في الفرقة فحسبه قتالاً في الفرقة". وبعضهم أحب أن 
يتولاه غيره وقد ذهب أكثرهم إلى أن عليًا رضي الله عنه کان 
محقاً في قتاله)ء» إلى أن قال : (واستدلوا على بغي من خالفه 
من أهل الشام بما كان سبق له من شورى آمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب وبيعة من بقي من أصحاب الشورىئ إياه قبل وقوع 
الفرقة وأنه كان أحقهم بالإمامة بخصائصه وأنهم وجدوا علامة 
رسول الله له للفثة الباغية فيمن خالفه). 


وللبيهقي تبويبات وأقوال قوية في الموضوع تجدها 
منثورة في سائر کتبه› کالسنن الکو والاعتقاد2“ ومعرفة 
السنن والآثار” والسنن الصغير"؟. ومناقب الشافعى ”"“. 


)١(‏ المراد به أسامة بن زيد رضي الله عنه. 

(۲) مثل اهبان بن صيفي ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم . 
(4E EI/A) (F)‏ . 

.۲۱٣ص‎ )4( 

(0) ص ۲١۹(‏ ۔ ۲۲۱). 

.(TVE- YYI/T)} (0) 

.))٥١ ۔‎ ٤٤٥( ص‎ (۷ 


۱A 


١‏ الإمام ابن عبدالبر (ت ۳٦٤ه)‏ قال: 


(اجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار وتخلف عن 
قوم قعدوا عن الحق ولم ينصروا الباطل)'. 


۲ - الإمام عبدالقاهر الجرجاني : (ت ٤۷١‏ ه) قال : 


(أجمع فقهاء الحجاز والعراق من فريقي الحديث 
والرأي منهم مالك والشافعي وأبوحنيفة والأوزاعي والجمهور 
الأعظم من المتكلمين على أن علي مصيب في قتاله لأهل 
صفين كما قالوا بإصابته في قتاله أصحاب الجمل. وقالوا 
أيضا: بأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له. ولكن لا يكفرون 


ا 2 


(1) انظر ترجمة علي رضي الله عنه في الاستیعاب (۲۹/۳) وکلامه هذا جید إلا 
أن الذين ذكر أنهم تخلفرا عن البيعة قد سبق أن سردنا الأسانيد فيي ذلك 
وأنه لم يصح فيها إسناد وقول علي فيهم إنما قاله بسبب تخلفهم عن القتال 
لا بسبب تخلفهم عن البيعة. ثم قوله (نفر) يدل على القلة القليلة التي لا 

(۲) الإذاعة (ص١١)‏ والتذكرة للقرطبي ص۲٠).‏ 
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۳ - الإمام أبوالمعالي عبدالملك الجويني (۷۸٤ه):‏ 

قال: (ومعاوية وإن قاتل عليًا فإنه لا ينكر إمامته ولا 
يدعيها لنفسه وإنما كان يطلب قتلة عثمان رضي الله عنه ظاناً 
آنه مصیب ولکته کان مخطف)'. 

وقال: إعلي رضي الله عنه کان إماما حقًا في توليته 
ومقاتلوه بغأة و حسن الظن بهم يقتضي أن يظن بهم قصد الخير 
وان أخطان)" :. 

وقال: (ولا اكتراث بقول من قال: لا إجماع على إمامة 
على فإن الإمامة لم تجحد له وإنما هاجت الفتنة لأمور 
Me Î‏ 
خری) . 
٤‏ - الإمام آبوبكر ابن العربي (١۳٤٠ه):‏ 

قال: (فلما قضى الله من أمره ما قضى ومضى في قدره 
ما مض علم أن الحق لا يترك الناس سدى» وآن الخلق بعده 
مفتقرون إلى خليفة مفروض عليهم النظر فيه ولم يكن بعد 
الثلاثة كالرابع قدرآً وعلما وتقى ودينا فانعقدت له البيعة ولولا 


(1) لمع الأدلة في عقيدة أهل السنة ص١٠1٠‏ نقلاً عن الدكتور ناصر الشيخ. 
)۲( تقلا من التذكرة للقرطبي ص۲۷٦‏ ). 
(۳) لقلا عن تحذير العبقري (۸/۲). 


۰ 


الإسراع بعقد البيعة لعلي لجرى على من بها من الأوباش ما 
لا يرقع خرقه ولكن عزم عليه المهاجرون والأنصار ورأى ذلك 
مفروضا عليه فانقاد إليه)"'. 
٠‏ _ الماع ابن قدامة صاحب المغني (ت ۷٠٠ه):‏ 

قال : (واجتمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتال 
البغاة. فان آبابکر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاةء وعلي 
قاتل آهل الجمل وصفين والنهروان) . 

ت الآمدي (۹ ۳ ھ(): 

الشريقة والمناقب المنيفة التي ببعضها يستحق الإامامةء وإنه 
اجتمم فيه فضائل الصمات وأنواع ألكمالات ما تفرق في غيره 
من الصحابة» حتی إِذا قيل ص أشجع الصحابة وأعلمها 
وأعبدها وأزهدها وأفصحها وأسبقها إيماناًءوأكثرهامجاهدة بين 
يدي رسول الله وآقربها نسباً وصهارة منه. 

وقال: أما الوجه الثاني : في إثبات إمامته» فإجماع الأمة 


)١(‏ العواصم من القواصم ص١٤٠‏ رتعبير ابن العربي هنا أفضل من تعبير ابن 
بطة السابق بآنهم أكرهوه على البيعة؟! 
}( المغني (۸/ £+( . 
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بعد مقتل عثمان واتفاقهم على استخلافه وإمامته» وإتباعهم له 
في حله وإبرامه» ودخولهم تحت قضایاه وآحکامه من غير 
منازع ولا مدافع . وذلك دليل على إثبات إمامته. 
۷ - الإمام ابن دحية (ت ٦۳۳‏ ه) قال : 

(الإجماع منعقد على أن طائفة الإمام طائفة عدل» 
والطائفة الأخرى طائفة بغي» ومعلوم أن عليًا كان الإمام)؟. 
۸ - الإمام القرطبي (۷۱٦ه)‏ قال : 

(انعقدت خلافته في مسجد رسول الله لاد ومهبط وحيه 
ومقر النبوة»› وموضصع الخلافة بجمیم من کان فيها من 
المهاجرين والأنصار بطوع منهم وارتضاء واختيار» وهم أآمم 
TAT‏ 
۹ - الإمام المؤرخ ابن عماد الحنبلي (۸۹٠٠ه):‏ 

(كان في جانب علي جماعة من البدريين وأهل بيعة 


)1( الإذاعة ص11 للسيد محمد صدیق حسن . 
(f)‏ التذكرة ( ص۲۳٦‏ ). 
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الرضصوان وروايات الرسول عة والإجماع منعقد على 
إمامته)'“ . 

۰~ الإمام النووي (ت ٦۷١٦‏ ه) قال : 
ال د 

E‏ علي رضي الله عنه هو المحق المصيب في تلك 
الحروب» وهذا مذهب أهل السنة) ' 

١‏ _ شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت ۷۲۸ه) له أقوال 
منها : 

(. .. أو الخوارج الطاعنين في خلافة الصهرين 

المنافيين عثمان وعلي. أو بعض الناصبة النافين لخلافة على 
أو بعض الجهال من المتسننة الواقفين في خلافته)" . 


الخلقاء الراشدين الأربعة قوله: (من لم يربع بعلي في الخلافة 
فهو أضل من حمار أهله ونه عن مناکحته) . 


.)۴۱۳ شذرات الذهب (۱/ ۲۱۳ ۔‎ )١( 
.)١١ص‎ ؛۱۸/١ ملم بشرح النووي‎ )۲( 
.)۱۹/۳٣١( الفتاوی الکبری‎ )۳( 

.)۱۹/۳٣١( الفتاوی الکبری‎ )٤( 
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وقال ابن تيمية/ ابض : بعد (انَ) ذکر حدیث (عمار: تقتله 
الفغة الباغية) -. 


وهذا يدل على صحة إمامة علي ووجوب طاعتهء وأن 
الداعي إلى طاعته إلى الجنةء والداعي إلى مقاتلته إلى 
النار). 


وقال أيضا: ولم يسترب”" آئمة السنة» وعلماء 
الحديث: أن علا أولىٰ بالحق وأقرب إليه» كما دل عليه 
النص» وإن استرابوا في وصف الطائفة الأخحرى بظلم أو بغي» 
ومن وصفها بالظلم والبغي - لما جاء من حديث عمار - جعل 
المجتهد في ذلك من أهل التأويل)". 


أن عماراً قتلته الفئة الباغية» كما جاءت به النصوص» فعلينا 
ا ر ل ر عة ل ف ل الك رادل 


(۱) الفتاوی .)٤۳۷/٤(‏ 
)۲( آي لم يشك. 
(۳) الفتاری .)٤۳۸/٤(‏ 
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وذلك باتباع الكتاب والسنة» فاا س تمسكڭ ببعض الحى دول 
بعض› فهذا منشاً الفرقة والاختلاف)'. 


۲ _ الحافظ الذهبي رحمه الله (ت )۷٤۸‏ قال .في طائفة 
معاوية) : 

وذلك بنص قول المصطفى صلوات الله عليه لعمار: «تقتلك 
الفغة الباغية». فنسأل اق يرضىٰ عن الجميع وألا يجعلنا 
ممن في قلبه غل للمؤمنين ولا نرتاب آن علًا - أفضل ممن 
حاریه › وآنه ول بيالح رصي الله عنه)" , 


۳ - الإمام ابن القيم: (ت ١١٥۷ه)‏ قال: 

(... فأهل الجمل وصفين إنما اقتتلوا على تأويل 
القرآن ھۆلاء يحتجون بە› وھۆۇلاء يحتجون به» نعم التأويل 
الباطل تأويل آهل الشام قوله ية لعمار: «تقتلك الفئة الباغية» 
فقالوا: نحن لم نقتله» إنما قتله من جاء به حت أوقعه بين 
رماحنا. فهذا هو التأويل الباطل المخالف لحقيقة اللفظ 
وظاهره» فإن الذي قتله هو الذي باشر قتله لا من استنصر 


.(t0* /£( الفتاری‎ )١( 
.)٠٠۹/۸( السیر‎ ) 


o 


به.ولهذا رد عليهم من هو أولىٰ بالحق والحقيقة منه؟ 
فقالوا: فيكون رسول الله ييو وأصحابه هم الذين قتلوا حمزة 
والشهداء معه› لأنهم أتوا بهم حتی أوقعوهم تحت سيوف 
الفشركين)". 


: الإمام ابن کثیر رحمه الله ( ٤۷۷ه) قال‎ -٤ 


هذا مقتل عمار بن ياسر رضي الله عنه مع أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب قتله آهل الشام» وبان وظهر سر 
ما أخبر به الرسول َة من أنه تقتله الفة الباغية» وبان بذلك 
أن عليًا محتق وأن معاوية باغ) 


١‏ - قول ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية 
)¥4(: 

قال: (ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنه. 
لما قتل عثمان وبايع الناس عليّاء صار إماماً حقاء واجب 
الطاعة» وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة»ء كما دل عليه 
حديث سفينة المقدم ذكره» وأنه قال: قال رسول الله ب : 


(۱) يقصد علا رضي الله عله وأصحابه. 
(۲) الصواعق .)۱۸١ ء1۱۸٤ /١(‏ 
(۳) البداية والنهاية (۷/ .)١١۷‏ 
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«حلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله ملكه من يشاء» وكانت 
خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلاثة آشهر» وخلافة عمر عشر 
سنين ونصفاًء وخلافة عثمان اثنتا عشرة» وخلافة علي أربع 
سنين وتسعة آشهر وخلافة الحسن ستة أشهر)“. 

وقال: (فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه» بمبايعة 
الصحابة سوى معاوية من آهل الشام)“. 


- الإمام العلامة محمد بن إبراهيم المعروف بابن الوزير 
۸٤۰(‏ ھ): 

قال - بعد أن ذكر حديث عمار وأقوال العلماء فيه ٠‏ 
(وذكر القرطبي في تذكرته والحاكم في علوم الحديث أن 
القول بمقتضاه إجماع آهل السنة يعني أن من حارب عليًا عليه 
sS CI‏ 
تلك الحروب)". 


وقال : (أجمعت الأمة علیٰ الاحتجاج بسيرة علي عليه 


0( شرح العقدة الطحارية ص۷۲۱ . 
(YT)‏ شرح العقيدة الطحارية ص۷۲۲ . 
(۳) إيثار الحى على الخلى ص۲٥٤ TOA.‏ 


YY 


السلام في قتالهم وليس المجتهد المعفو عنه يقاتل على 
اجتهاده ويقتل ويهدر د 

EEO‏ (... ورابعها: قوله عليه السلام لعمار 
ابن ياسر: (تقتلك الفئة الباغية)» فقتل مع علي صاوات الله 
عليه يوم صفين» وهذا يدل على توحيد الله ونبوة محمد ڪي 


۷ الحافظ ابن حجر العسقلاني (aA)‏ : 

قال: (وكانت بيعة علي بالخلافة عقب قتل عثمان في 
أوائل“ ذي الحجة سلة خحمس وثلاثين فبايعه المهاجرون 
والأنصار وكل من حضر وكتب ببيعته إلى الآفاق فأذعنوا كلهم 
إلا معاوية في آهل الشام فکان بینهم تدعا کان . 

سر امرف ة ا 

وقال ایضا ودد ا ذكر حديث الخوارج (وفي هذا 

ت اا کر م ف ن وأنه کان 


(1) المرجع السابق. 

(۲) البرهان القاطع في إثبات الصانعم وجميع ما جاءت به الشرائم ص۷۳. 

(۴) كذا والصواب في أواخر ذي الحجة لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان في 
اليوم الثامن عشر من ذي الحجة وبويع علي رضي اله عنه بعد مقتل عثمان 

.)۷۲/۷( الفتح‎ )٤( 


TTA 


اللإمام الحق» وأنه كان على الصواب في قتال من قاتله في 
حروبه في الجمل وصمين وغیرهما) ل 

وقال افا 3 6 ذکر حدیث e‏ ا ان هذا 
الحديث. علم من أعلام النبوة» وفضيلة ظاهرة لعلي ولعمارء 
ورد على النواصب الزاعمين أن عليًا لم يكن مصيباً في 
حروبه) . 


۸ - الإمام محدث اليمن في عصره يحيى بن أبي بكر العامري 
( ت ۸۹۳ م) : 

(واعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة في تلك 
الحروب أن عليًا كرم الله وجهه هو المحق» وأنه هو الخليفة 
لا خحلافة لغيره. ولهم على ذلك دلائل كثيرة)'. 


: قال الإمام الشوكاني (١٠٠٠ه) قال‎ - ٩ 
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یمتری فيه منصف. ولا یأباه إلا مکابر متعسف» وکفیٰ دلیلاً 


فاو ف 
)0( لفت ۹۳/۱۱ ۔ E‏ 


() الفتح (0۱۳/۲). ار +> ا اررن 
(۴) الرياض المستطابة (۷۸). 


1۹ 


على ذلك هذا الحديث وحديث: (عماراً تقتله الفعة 


۰ - السید محمد صدیق حسن خان (ت۱۳۰۷ه) : 

له أقوال كثيرة في الباب طالعها في الإذاعة (ص٤۴›‏ 
17( وفي الروضة الندية نقل معظمها من الحافظ ابن حجر 
والشوكاني وهي متفقة مع أقوال الشوكاني كثيراً حت أنك 
تشك أنه ينقل أحيانا من الشوكاني ولا يشير إلى النقل . 
١‏ - قال الشيخ العلامة حافظ الحكمي (ت )١۳۷۷‏ قال : 
)۹ . 

وقال: (وكان رضي الله عه أعلم بکتاب الله مسن 
المطالبين بدم عثمان)"'. 

وقال: (فكان اهل الشام بغاة اجتهدوا فأخحطتوا وعلي 
رضي الله عنه يقاتلهم ليرجعوا إلى الحق ويفيئوا إلى آمر اللهء 


(۱) تیل الاوطار .)۳٤۸/۷ - ٤(‏ 
(۳) معارح القبول .)٤۷١/۲(‏ 


۳۰ 


ولهذا كان آهل بدر الموجودون على وجه الأرض كلهم في 
جيشه وعمار قتل معه رضي الله عنه» كما في الصحيحين)'. 
۲ - آقوال العلامة المحدث محمد العربي التباني (۳۹۰٠ه):‏ 
للشيخ المحدث التباني أقوال كثيرة في إثبات بيعة علي 
في كتابه العظيم (تحذير العبقري من محاضرات الخضري). 
وقد فند الشيخ محمد العربي كل شبهات النواصب التي 
رددها الخضري في محاضراته في كتابه (الدولة الأموية). 
وأافضل ما ة ع آنه و 
التكلم بعلم عل e‏ ولش رحمه الله وجزاه عن 
الصحابة كل خير. ونظراً لكثرة أآقراله فسأختار منها أهمها: 


١‏ - قال“ بعد سرد الخضري لمضمون الروايات 
الضعيفة التي سبقت - : (يثبت عقد الإمامة عند جميع أهل 
ال باخد ارين فا عة امن بكر جه هن أل الل 
والعقد» ولا يشترط بيعة جميعهم ولا عدد منهم» بل يكفي 


(۱) معارج القبول (۲/ .)٤۷٥‏ 
(۲) تحذير العبقري .)٤/۲(‏ 


۳1 


بيعة جماعة من العلماء أو جماعة من أهل الرآي والتدبيرء ولا 
نشت مل بيعة جميعهم ولا عدد محدود بل يكي عندهم الوأحد 
ممن ذكر فإذا بايع انعقدت به الخلافة للمبايع» والدليل قول 
عمر لأبي عبيدة رضي الله عنهم يوم السقيفة (ابسط يدك 
أبايعك) فقال: (آتقول هذا وأبوبکر حي) فبایع آبابکر ولم 
يتوقف أبوبكر حت يصل الخبر إلى من كان حول المدينة من 
المسلمين كبني أسلم وغفار وجهينة ولا إلى أهل مكة 
والطائف» وجوثا بالبحرين» ولم ينكر عليه أحد من هؤلاء لما 
, بيعته. فدل هذا لما قاله آهل الحق في عقد البيعة 
لاومام) . 


وأضاف قائلاً: (وبايع عبدالرحمن بن عوف عثمان» 
فتبعه بقية أهل الشورى وغيرهم» ولم ينكر عليه أحد من آهل 
الأمصار العظيمة النائية عن المدينة (والمملكة الإسلامية إذ 
ذاك واسعة) لما بلغتهم بيعته فدل هذا آيضاً لما قاله أهل الحق 
في عقد البيعة للإمام"“ وقال" : (خلافة علي وأآفضليته على 


)0 هذا عل قول بعضهم وهو محل بحث راجم القسم النظري وحجة الشيخح 
التي ذكرها هنا قوية. 

)( تحذير العبقري 0. 

)۳( تححدذیر العبقري . 


۲ 


بقية الصحابة بعد عثمان بهذا" المقتضى - مجمع عليها). 

وقال"“: (فبيعة علي انعقدت له من عمر إجمالاً 
زإرشاداً وتيا بقوله آي عمرد: لإت ولوا الاج 
يسلك بهم الطريق المستقيم) يعني عليًا فقال له ابنه (عبداكه 
ابن عمر) فما منعك أن تقدم علياء قال: أكره أن أحملها حيًا 
وس خحرجه النسائي وفي رواية (لله درهم إن ولوها 
الأصيلع كيف يحملهم على الحق وإن كان السيف على 
عنقه). قال محمد بن كعب: فقلت: أتعلم ذلك منه ولا 
توليه. فقال: إن آترکهم فقد ترکهم من هو خير مني)“ خرجه 
القلعي . 

رفال نضا ا( رد :وقاة تمان انعفدت 4 فعا 


)١(‏ يقصد إجماعهم يوم الشورى على عئمان وعلي ثم اخحتيارهم علمان فكان 
علي الثاني بالإجماع . 

(۲) تحذير العبقري 1/۲ . 

)( يعني عليًاً . 

(4) أغول: هذا الأثر (قول عمر في علي) له أسانيد صحيحة. انظر مصنف 
عبدالرزاق )٤٤1/٥(‏ والمطالب العالية )٤1/٤(‏ ولم أجده في خصائص 
علي للنساڻي ولا في مؤلفات النسائي الأحرىء كما أن مؤلف القلعي غير 

() تحذیر العبقري (1/۲(. 

.)1/۲( تحذير العبقري‎ )١( 


ارا 


وفعادً) وقال في رده على الخضري اشتراطه في صحة عقد 
الخلافة مبايعة جميع المسلمين للخليفة ولم يتوفر هذا الشرط 
في زعمه في بيعة علي» لأن جنود الأمصار لم يبايعوه. . .) 
إل أن قال: (وهذا الشرط“ لم يقله مسلمء ويلزم منه عدم 
صحة خلافة الصديق والفاروق وذي النورين" لأن الصديق 
لم يبايعه إلا أهل المدينة فقط» ولم يبايعه آهل مكة وأهل 
الطاتف وأهل جواا بالبحرين» ومن ثبت على الإسلام من 
أعراب المدينة جهينة وغفار وأسلم. 

والفاروق لم يبايعه أيضا إلا آهل المدينة فقطء فلم 
يبايعه أهل اليمن وتلك الجنود الهائلة التي كانت بالعراق 
ول ل ف ع ا ب وا 
باستخلاف (بالفاروق) رضوا هم به أيضاً» وكذلك بيعة آهل 
المدينة لعثمان لما بلغت أهل الأمصار العظيمة رضوا بهء 
وكذلك بيعة علي لما بلغت الأمصار رضوا به كلهم إلا معاوية 
وآهل الشام. 

وقال: (لا يقدح امتناع معاوية عن مبايعة علي في 
الإجماع كما لم يقدح في الإجماع على خلافة الصديق امتناع 


)١(‏ أي شرط الخضري ءبايعة كل المسلمين للخليفة. 
(۲) انظر شبه النواصب كيف تجني على آهل السنة. 
(۳) تحذير العبقري (۷/۲). 
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سك الخرزرج سعل بن عبادة عن مبایعته)(“ أ . ھے. 


وقال أيضا: (فتقرر بهذا آنه یتعلق بعلی رضی الله عنه 
ثلاثة إجماعات عند أهل الحق: الإجماع على خلافتهء 
والإجماع على أنه أفضل الصحابة بعد عثمان والإجماع على 
أنه مصيب في اجتهاده في حروبهء ومقاتلوه من الصحابة 
مخطئون في اجتهادهم). 


۳ - كلام نقيس لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز في الموضوع : 
يقول الشيخ: (يقول النبي يَيّد: «إتها ستكون فتن» 


القاعد خير فيها ن القائم» والقاثم خير من الماشي› 
والماشي خير من الساعي»ء من يستشرف لها تستشرفه. فمن 
استطاع أن يعوذ بملجاً أو معاذ فليفعل؛ هذه الفتنة هي الفتن 
التي لا يظهر وجههاء ولا يعلم طريق الحق فيها. بل هي 
ملتيسة» فهذه يجتنبها المؤمن» ويبتعد عنها بأي ملجاً . ومن 
هذا الباب قوله َية: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم 
يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر»› یمر بدینه من الفتن») 


)١(‏ أقول: وقد امتنعم سعد ع مبايعة الفاروق أيضاً. 

(۲) تحذير العبقري (۸/۲). 

(۳) هكذا فالشيخ يثبت تأخرهم عن المشاركة في القتال لا البيعة» ومع هذا فقد 
أخطأوا أيضاً كما سترى في كلام الشيخ . 
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أي الناس أفضل؟ قال: «مؤمن مجاهد في سبيل الله قيل : 
ٿم؟ قال : «مژمن في شعب من الشعاب» يعبد الله ء ویدع 
الناس من شره» فالمقصود آن هذا عند خفاء الأمورء وعند 
خوف المؤمن على نفسه يجتنبهاء أما إذا ظهر له الظالم من 
المظلوم والمبطل من المحق» فالواجب أن يكون مع المحق 
ومع المظلوم ضد الظالم وضد المبطل»› كما قال يية: «انصر 
أخاك ظالماً أو مظلوما» قيل يارسول الله : كيف أنصره ظالما؟ 
قال: «تحجزه عن الظلم فذلك نصره» آي منعه من الظلم هو 
اللصر. ولما وقعت الفتنة في عهد الصحابة رضي الله عنهم 
اشتبهت على بعض الناس وتأخر عن المشاركة فيها بعض 
الصحابة من أجل أحاديث الفتن كسعد بن أبي وقاص ومحمد 
ابن مسلمة» وجماعة رضي الله عنهم» ولكن (فقهاء الصحابة 
الذين كان لهم من العلم ما هو أكمل قاتلوا مع علي» لأنه 
أولىٰ الطائفتين بالحق» وناصروه ضد الخوارج وضد البغاه 
الذين هم من آهل الشام» لما عرفوا الحقء وآن عليًا مظلوم» 
وأن الواجب أن ينصر»ء وأنه هو الإمام الذي يجب أن يتبع وآن 
معاوية ومن معه بغوا عليم بشبهة قتل عثمان. 

واه جل وعلا يقول في كتابه العظيم: «وإن طائفتان 
من المؤمنين اقنتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي) ما قال (فاعتزلوا) قال: «فقاتلوا 


۳١ 


التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما 
بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين) فإذا عرف الظالم 
وجب أن يساعد المظلوم لقوله سبحانه «فقاتلوا التى تبغى 
حتى تفيء إلى أمر الله والباغون في عهد الصحابة معاوية 
وأصحابه» والمعتدلة علي وأصحابه» فبهذا نصرهم أعيان 
الصحابة. نصروا عليًا وصاروا معه» کماهو معلوم . 
وقال ية في المعنى في الحديث الصحيح في قصة 
الخوارج : «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلهم أولى 
الطائفتين بالحق» فقتلهم علي وأصحابهء وهم أولى الطائفتين 
بالحق . 
وقال يي في حديث عمار: «تقتل عماراً الفئة الباغية) 
فقتله معاوية وأصحابه في وقعة صفين» فمعاوية وأصحابة بغاة 
لكن مجتهدون ظنوا آنهم مصيبون في المطالبة بدم عثمان. 
كما ظن طلحة والزبير يوم الجمل ومعهم عائشة رضي الله 
عنها. لکن لم يصیبوا فلهم أجر الاجتهاد أجر 
الصواب› وعلي له جر الاأجتهاد وأجر الصواب جميعاً > وهله 
هي القاعدة الشرعية في حق المجتهدين ‏ ا العلمء أن 
من اجتهد في طلب الحق ونظر في أدلته من قاض أو مصلح 
أو محارب فله أجران إن أصاب الحق› وأجر واحد إن أخطاً 
الحق» أجر الاجتهادء كما قال بة: «إذا حكم الحاكم فاجتهد 


TY 


فأصاب فله آجران» وإن حكم فاجتهد وأآخطأ فله أجر» متفق على 
صحته. فكل فتنة تقع على يد أي إنسان من المسلمين أو من 
المبتدعة أو من الكفار ينظر فيها. فيكون المؤمن مع الحق ومع 
المظلوم ضد الظالم وضد المبطل » وبهذا ينصر الحق وتستقيم 
أمور المسلمين» وبذلك یرتدع الظالم عن ظلمه» ويعلم طالب 
الحق أن الواجب التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على 
الإثم والعدوان» عملا بقول الله سبحانه: «وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . فقتال الباغي» وقتال 
الكافر الذي قام ضد المسلمين» وقتال من يتعدى على المسلمين 
لظلمه وكفره حق وبر ونصر للمظلوم وردع للظالم)' . 
٤‏ - قول فضيلة الشيخ ابن عثيمين : 

(فما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما لا شك آن 


عليًا أقرب إلى الصواب فيه من معاويةء» بل قد نكاد نجزم 


.)۸۷ /١( فاوىٰ ومقالات متنوعة‎ )١( 

(۲) بل نجزم بهذا كما جزم به أئمة السلف وعلماء الأمة وقد سبقت أقوال 
بعضهم كما قال ابن تيمية (ثبت بالكتاب والسنة و[جماع السلف على أنهم 
مؤمنون مسلمون وآن علي بن آبي طالب والذین معه کانوا أولی بالحق من 
الطائفة المقاتلة له. الفتارى )٤۳۳ /٤(‏ وقول الشيخ (نكاد) فيه شك وقد 
سبق نقل ابن تيمية (أن أثمة أهل السنة لم يشكوا في هذا). 

(۳) شرح العقيدة الراسطية (۳/ .)٤١ . ٤۲۲‏ 


A 


وقال آيضا: (ويدل على أن عليًا أقرب إلى الصواب أن 
النبي َو قال : اويح عمار تقتله الفثة الباغية» فكان الذي قتله 
أصحاب معاوية» وبهذا عرفنا آنها فثة باغية خارجة على 
اللإمام» لكنهم متأولونء والصواب مع علي: إما قطعاً وإما 
گا“ . 


() المصدر السابق . 


۳4 


نتانسحج وفواند 


پحسن في هذه الخاتمة أن أجمع وأكتب آبرز النتائج 
والفوائد المتناثرة حلال هذا الكتاب› والتي قل يبصعب على 
القارىء تتبعها واستخراجها وسأسوقها مختصرة» ومن أراد 
التوسع فليبحث عنها في مظانها من هذا الكتاب . 


أبرز النتانج والفوائد: 

١‏ - إن جميع المحدثين والمؤرخين المعاصرين متفقون على 
وجود روايات ضعيفة (تشويه) في التاريخ اللإسلامي» وإن 
اختلفت مناهجهم في تحديدها ومعالجتها. 

۲ - إن أكثر المؤرخين المعاصرين يميلون إلى الأخذ 
بالروايات (المبرئة) ولو كانت ضعيفة» وقد يصادمون 
ويردون أحاديث وروايات صحيحة» لمجرد التعصب آو 
الهوى أو الجهل المحض. 

۳ - غالبا لا توجد رواية تاريخية ضعيفة (مبرّئة) إلا وهي 
تحمل (تهمة ظالمة) لشخص آخر» عرف هذا من عرفه 
وجهله من جهلهء فلذلك لابد من قوة المنهج في الأخذ 


a 


بالصحيح من الروايات سواءٌ حَدَمّت الفكرة التي تذهب 
إليها أو عارضتهًا 
٤‏ - كثير من المؤرخين المائلين (للتبرئة) بلا قوة في المنهج 
قد تدفعهم (التبرئة) والشغف بها إلى (الأعتداء) ل سنة 
النبي ب [الأحاديث الصحيحة] ليس لشيء إلا لتبرئة 
البعض وهذا مما يبين أهمية (قوة المنهج) قبل البدء في 
الكتابة التاريخية. 
وقوة المنهجح بحاجة إلى (إحاطة) كبيرة بجميع 
المرويات في الموضوع» فالمؤرخ يمثل دور (القاضي) 
الذي لا يحكم إلا بعد سماعه دعاوي كل الخصوم 
والشهود ورفض شهادة ذوي الحقد والجهل. أما الحكم 
على الحدث من خلال رواية أو روايتين دون (محاولة 
استقصاء) فهذا من أكبر الأخطاء التي لا يبالي المؤرخون 
بتصحيحها» فتجد المؤرخ يب يبني أكبر الأحكام على رواية 
ضعيفة ويترك الصحيح من ا في بطون الكتب إما 
جهلاً أو إعراضاً فتختفي بهذا الحقائق وينتشر الجهل 
والظلم والتشريه. 
ه - التشويه الذي أعنيه هو كتابة وقول غير الحقيقة: كاتهام 
ٻريء أو تبرئة فاعل . 


3: 


٦‏ - يجب آلا نحمل الإسلام أخطاء الناس»ء فمن أحسن نقول 
بالخطأ أو الذنب. 


۷ من الأشياء الخطيرة e a oF‏ الروايات الضعيقة 
حتی افج فالات وعكس ذلك غربة الروايات 
الصحيحة وتزداد (الغربة) كلما تأخر الزمن ومن سمات 
آخر الزمان رفع العلم وبسط الجهل. 

۸ _ إن منهج آهل الحديث (أصحاب الجرح والتعديل) هو 
أعدل المناهج وأصلحهاء ويمكن تطبيقه على الروايات 
التاريخية. بل لا يصلح لها آي منهج آخر. 
التاريخية» كأنهم لم يجربوا البحث وجمع المادة» فحكمهم 
سابق على البحث› E‏ 

e ٣ i يوافق‎ 


١‏ - إن الكتابة التاريخية بلا منهج المحدثين عرضه للكتابة 
-حسب التشهي والتعصب فلابد من الحتابة في داثرة 


{0 


۲ - عندما نقول: إن في الطبري روايات ضعيفة» لا يعني 
هذا نقد الطبري نفسهء وإنما نقد تلك المصادر الضعيفة 
(المؤلفين) التي اعتمد عليها بآنها مصادر غير موثوقة. 

۳ _ إن أحرج فترة بحاجة إلى بحوث جادة (بعيدة عن 
الهوى) هي فترة الخلافة الراشدة ثم العهد الأموي 
وبداية العهد العباسي»ء فهذه الفترة بحاجة إلى دراسة 
جادة خصوصا من آخر عهد عثمان إلى آخر عهد علي 
رضي الله عنهما. 

٤‏ - براءة المحدئين من رد كل رواية ضعيفةء وأن الأمر فيه 
تفصيل فليس كل ضعيف مردود» فقد تقبل بعض 
الروايات الضعيفة بشروط معروفة عند أهل الحديث 
أنفسهم . 

- من أكبر عيوب المؤرخين - المعاصرين منهم خاصة‎ _ ١ 
عدم استيفائهم للروايات الصحيحة»› واستشهادهم ببعض‎ 
المؤرخين المتروكين» بالإضافة إلى تدخحل (الهوئ) في‎ 
تفسير (النص).‎ 

١‏ - إن موضوع (بيعة علي) من المواضيع التي رو خی 
انطلىٰ هذا على بعض كبار المحققين والعلماء قديماً 


وحديثاً. 
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۷ - إن الذين يشككون في صحة (بيعة علي) لم يستحضروا 
(الجانب النظري) في البيعة على فرض صحة أدلتهم»› 
التي يستدلون بهاء فينسون مثلاً أنه لا يشترط فى البيعة 
قبول جميع آفراد الأمة ولا قبول جمیع أفراد آهل الحل 
والعقد بها. 

۸ - إن الذين يشككون في صحة (بيعة علي) هدفهم في 
الخالب الدفاع عمن خرج على علي: كأهل الجمل 
وصفين» لكنهم وقعوا في خطأاً أكبر من حيث شعروا أو 
من حیث لا يشعرون. 

٩۹‏ عندما نحكم على صحابي بأنه آخطا لا يعني هذا انتقاما 
للصحابي . tw‏ أهل السنة والجماعة يخطئون 
حاطب بن آبي بل بلتعة والنعمان بن عمرو والمخزومية التي 
سرقت وماعز الأسلمى الذي زنا فتخطئة هؤلاء حق» فی 
وصفهم بالخطا أو الإثم فيما ارتكبوه من أخطاء فقط 
دون تعميم ولا إطراح لفضائلهم الأخرى. كذلك تخطنة 
المتخلفين عن بيعة الإمام الشرعي - بلا عذر - وأكبر من 
ذلك خطا الخارج على الإمام الشرعي بلا موجب» فهذه 
الأخحطاء يجب أن نعترف بأنها أخطاءء وآن أصحابها 
مخطئون حسب الأدلة الواضحة» لكن لا ننسىٰ فضائلهم 
الأحرىٰ ونأخذ التأويل في الاعتبار. 


TEY 


١‏ _ كذلك - في الحاضر - يببغي ألا نبرر أخطاء المؤرخين 
بان قصده كذا أو لعل قصده كذا. فالخطا خطاء وإذا 
أكثرنا الاعتذارات ضساع اللحىقى وسط رکام هذه 
الاعتذارات . 

١‏ - إن المؤرخ المعاصر يتحمل مسؤولية أكبر من المؤرخ 
القديم لتوفر الوسائل المعينة على الحصول على المادة. 
لأحكامهم المسبقة. 

۲ - آبرز آهداف هذا الكتاب هو (تطبيق منهج المحدثين) 
على الروايات التاريخية. 

۳ - ومن أهدافه كذلك الدفاع عن بيعة علي بن أبي طالب 
وشرعيتها. 

٤‏ - ومن أهدافه الدفاع عن سعد پن بي وقاص وأسامة ہن 
زيد وابن عمر وأمثالهم ممن اتهموا بالتخلف عن واجب 
شرعي وهو (البيعة) دون عذر بثاء على أوهى الروايات . 

٠‏ _ الذين يقولون بأن سعدا وأصحابه لم يبايعوا. كأنهم 
ينسبون إليهم (اشتراط إجماع الأمة) وهذا الشرط باطل› 
كما قررنا في الجانب النظري» بل هو مستحيل التطبيق. 
وقد بايع هؤلاء لأبي بكر مع أن بعض الأنصار وبعض 


4A 


بني هاشم وبعض بني أمية لم يبايعه بعد فهل هؤلاء 
الصحابة يجهلون أنه (لا يشترط الإجماع في البيعة) 
اللهم لا. 

١‏ - قبل آن نأخذ بروايات الضعفاء يجب أن نبين للناس آننا 
بحثنا ولم نجد روايات صحيحة أو مقبولة في المسألةء 
ونبين لهم المصادر التي بحثنا فيها. أما أن نأتي وندعي 
الكتابة حسب منهج المحدثين» ثم نحمل منهجهم أمثال 
سيف بن عمر وأبي مخنف فهذا تحميل للمنهج ما هو 
منه بريء» فنحمله قصورنا واتکالنا وأهواءنا . 
فمن غير العلمية أن نذهب إلى (المتروكين) ونترك 
مرويات (الثقات) فيي بطون كتب السنة والحديث» فهذا 

۷ - تركيزي في هذا الكتاب انصبٍ على الجانب التطبيقي 
ا ع و اا 
أما الجانب النظري فقد اعتمدت على مصادر أشرت 
إليها في مقدمة الجانب النظري . 

۸ - بيعة على كان مجمعاً عليها من كبار الصحابة والتابعين 
الموجودين في الأقطار الإسلاميةء إلا بلاد الشام وبعض 
أهل مصرء فالبدريون كانوا مع علي» وحارب معه في 
صفين نحو سبعین بدربًاء بینما تخلف منهم عدد قلیل لا 


۹ 


يتجاوزون أصابع اليد الواحدة لأعذار رأوهاء وكذلك 
أصحاب الشجرة شهد مع علي منهم ثمانمائة في روايات 
صحيحة » واعتزل عدد قليل جدا منهم» بينما لم يشهد 
مع طلحة والزبير بدري ولا رضواني» كذلك لم يشهد 
مع معاوية بدري ولا رضواني» اللهم إلا عقبة بن عامر 
الجهني» ففيه خلاف» وهو رضواني لا بدري. فهذه 
تبين مدى الإجماع على بيعة علي» هذا إذا اعتبرنا 
المعتزلين ممتنعين عن البيعة مع أن الصواب أن كل 
المعتزلين مقرٌون بالبيعة» لكنهم متورعون عن القتال»ء 
وهذا مبيحت اخر. 

۹ - لا يجد الطاعن فى بيعة على طعناً إلا وفى بيعة بعض 
الخلفاء قبله مثل هذا الطعن وخاصة بيعة آبي بكر 
الصديقء فليتق الله المؤرخحون الذين ينسبون إلى أهل 
السنة والجماعة أقوالاً هم بريئون منهاء ويطعنون في 
خلافة الخليفة الرابع بأشياء لو كانت صحيحة لكانت 
مطعناً في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» مثل 
عدم إجماع الأمةء أو عدم إجماع آهل الحل والعقد 
وأمشال هذا وينسون الأحكام الشرعية والواقعية 
والنصوص الصحيحة في بيعة الأربعة وصحتها. 

٠‏ _ يجب أن ندافع عن الخلفاء الراشدين الأربعة كلهم» 


0۰ 


وعن سيرتهم» وسننهم» التي أوصانا النبي ب باتباعهاء 
وليس من العدل الدفاع عن الخلفاء الثلاثة فقط» وترك 
علي رضي الله عنه ليدافع عنه الشيعة والروافض فنحن 
أول بعلي منهم. 

فيجب أن ندافع عن علي مثلما ندافع عن [خوانه أبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم آما أن تكون كتاباتنا مجرد 
رد فعل للشيعة ونيارك كل كتاب فيه دفاع عن الثلاثة 
فقط وتنقص لعلي» فهذا خلاف المنهج الحق» مثلما 
يجب آلا نترك موسي وعيسى لليهود والنصاری حتى 
يدافعوا عنهماء فنحن أولىٰ بموسىٰ وعيسىٰ من اليهود 
والنصاری . 

وهذا أصل عظيم غفل عنه كثير من المؤرخين 
المعاصرين » فانتشرت الدفاعات عن الخلفاء الراشدين 
الثلاثة رضي الله عنهم وعن معاوية ويزيد» ولم تنتشر 
الدفاعات عن علي رضي الله عنه فهذه ردة فعل سيئة 
لضلالات الروافض الذين يدافعون عن علي ويطعنون في 
غيره» فنحن جاريناهم من حيث لا نعلم. ولعل هذا 
الكتاب يساعد في سد هذه الثغرة التي بدأت تتوسع 
نتيجة ردود فعل غير مدروسة وغير علمية. 


١‏ - لعل من أكبر الأسباب في قلة الدفاعات عن علي 


o1 


والحسين رضي الله عنهما خحوف (المدافع) من اتهامه 
بالرفض أو التش ng‏ 
صحة موقفه أو صوابه» وخطأً من خرج عليه» لكنه 
يخشىٰ إن صرح بهذا أن يتهم بالرفض أو التشيع . فهذا 
الخوف للأسف سبب رئيس فى قلة الدفاعات عن على 
رضي لله عنه مما أعطیٰ انطباعاً سیئاً بأننا ندافع عن يزيد 
ابن معاوية ونسميه (الخليفة المفترى عليه) وننسي 
ا رضي الله عنهما وننسیٰ 
أن المرجع في التصويب والتخطئة هو كتاب الله وسنة 
رسوله کل الفف فهي الحاكمة بين الناس وإليها 
يجب أن يكون المرجع والتحاكم» yT‏ إلى الله من 
الروافض والنواصب جميعاً. فالروافض يسبون الصحابة 
ويبغضونهم ويقدسون آهل البيت» والنواصب يسبون 
آهل البيت ويبغضونهم ويرفعون معاوية ويزيد وبني 
أمية . ويغالون فيهم . 
أما أهل السنة والجماعة فيعرفون للصحابة حقوقهم 
وفضائلهم» كل بحسب مرتبته فيحبون الفاضل ويخطئون 
المخطىء ويبغضون الظالم الذي غلب عليه الظلم 
والفجور. 
١‏ _ في زعمنا التزام منهج المحدثين لا نقصد به المتساهلين 


YoY 


منهم الذين قد ينقلون الأخبار الضعيفة والروايات 
المتكرة ولا ينقدونهاء ولا نقصد المتشددين منهم الذين 
لا يقبلون إلا صحيح الصحيح إنما قصدنا منهح أهل 
الحديث والذي عليه جمهرة أهل الحديث فمن المعلوم 
آن أهل الحديث ليسوا على مستوى واحد من قبول 
الروايات أو ردهاء لكن منهجهم یکاد یکون واحداً. 
قمن خرج منهم عن المنهح حاكمناه به وأرجعناه إليهء 
قلت هذا لأن بعض المحدثين والشراح قد يوردون 
روایات آثناء کتاناتهم عن حدث تاریخي» ولا يذکرون 
الإسنادء ولا المصدرء فمثل هذا النقل لا يقبل لمجرد 
صدوره من محدث» فالمحدث قد لا يستطیع تطبیق 
المنهج في مواضع ولو استطاع الترمذي والحاكم وابن 
حبان وغيرهم تطبيق المنهج كاملا لما وجدنا في 
مصنفاتهم روايات ضعيفة خصوصا المستدرك للحاكم 
وهذا لا يعني التقليل من علو كعبهم في علم الحديث 
ومنهج المحدثين» لكن الكمال عزيز. والاحتياط منا 
مطلوب والانتقاء بلا منهج مرفوض . 

۴۳ _ كل الروايات التي استشنت بيعة بعض كبار الصحابة 
کسعد وابن عمر وأسامة وغيرهم روايات ضعيفة منكرة» 
تعارضها الروايات الصحيحة. وإلى الآن لم نجد رواية 


Yor 


4 - إجماع كبار الصحابة والتابعين على قبول بيعة علي 
والتسليم بها واعترافهم باستحقاقه لها وشهودهم معه 
حروب الجمل وصفين والنهروان دليل كبير على تخبط 
بعض المؤرخين المعاصرين ومخالفتهم للمعلوم 
بالأدلة . 

٠‏ -_ من يقرا آقوال علماء آهل السنة قديماً وحديثاً يعلم تمام 
العلم فضل أهل السنة والجماعة وقوة منهجهم وعدم 
محاباتهم للمخطىء أيّا كان» ويظهر كذلك بطلان 
المذهب الرافضي وتعصب علمائهم . فإنك لن تجد في 
أقوال علمائهم من يمدح كبار الصحابة الذیں شهدوا مع 
علي فكيف بمن خالفه» لكن قوة منهج أهل السنة 
جعلهم يقفون مع النصوص ححتي وإن جار الشيعة وغلوا 
في علي رضي الله عنه. فإن هذا لا يدفع أهل السنة 
للغلو المقابل أو التقليل من شأن علي»ء وقد رفعه الله 
ورسوله بء فقوة المنهج تبدو ظاهرة في أقوال علماء 
أهل السنة بعكس هشاشة المذهب الرافضي وتعصبه 
وتحيز علمائه. والهوى والعقائد الماسدة. 


Tot 


الفصل الخامس: 


وهو ملحق يشتمل على : 
[نقد أبرز الدراسات الحامعية 


في الموضوع] 


تأليف : 
حسن بن فرحان المالكي 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نينا محمد 
وعلی آله وسلم. آما بعد: 

فإنه ليسعدني آن أساهم بشيء من الدراسة في هذا 
الكتاب عن (بيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب) كرم الله 
وجهه ورضي عله . 

ولن أثني على الكتاب كما أنني لن أذكر بعض 
الملاحظات الطفيفة التي لم تقتنع المؤلفة بوجهة نظري فيها 
وسأترك هذا الجانب للقارىء ولسنا نعنى أي قارىء» فالقراءة 
ريات ر القاريء الف افده هر الى ل هلو وشا شت 
ومقارنة ورجوع للمصادر مع تسجيل صريح لاإيجابيات 
والسابيات . ولعل أهم نقطة يخدم بها القارىء هذا الكتاب أن 
يقارته بما في الساحة من مؤلفات تناولت موضوع (البيعة) 
وسيجد النتائج والفروق الواضحة بنفسه. 

أا آنا فأحببت مقارنة هذا الكتاب بأبرز الدراسات 
الجامعية في الموضوع التي أنيح لنا الاطلاع عليها والتي 


YoY 


تناولت موضوعنا (بيعة على) بالدراسة والبحث. وكنت قد 
اتر خت على االمولقة إفاة بل هذا الممك س رف 
القارىء قيمة هذا الكتاب وما يحويه من جهد وبحث وليعرف 
القارىء أن الساحة لازالت شحيحة بالدراسات الجادة المنصفة 
والتي لا تحابي في الح أحداً ولا تظلم أحداً. 

فأبدت المؤلفة اعتذارها بأنها لا تريد الدخول في 
نقاشات وحوارات مع أصحاب هذه الرسائل ليس ضعفاً 
ولكنها ترى أن المرأة لا ينبغي لها التوسع في مثل هذه 
الأمور» ورغم أن لي تحفظي على هذا العذر وأن في أآمهات 
المؤمنين أسوة لنساء زماننا فقد كانت عاثشة وأم سلمة 
وأمثالهنٌ يقمن ببيان الأحكام ويرددن على المخالف خطأءه 
وكم من استدراك لعائشة رضي الله عنها على كبار الصحابة 
فمن الناحية الشرعية لا إشكال ولكن من الناحبة الاجتماعية 
ربما دخلت تعقيدات ليست من الدين في شيء وإنما هي آمور 
اجتماعية كما أن الزمن غير الزمن فلهذا كاد الكتاب أن يخرج 
دون هذا المبحث المهم ثم اتفقنا على أن أجعله ذيلا للكتاب 
وأتوسع فيه قليلاً وبهذا اكتملت فصول الكتاب» واكتملت 
فوائده إن شاء الله تعالیٰ . 
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لماذا الدراسات الجامعية؟! 


وسبب اختيارنا لهذه الدراسات عدة أمور منها: 

١‏ - أن هذه الدراسات تمثل (الصفوة) في الكتابة التاريخية 
الملتزمة بالمنهح النظري . 

۲ - أن جميع هذه الدراسات التزم أصحابها بمنهح (نظري) 
آم آن ذر رماد النظريات في العيون انتقل من الكتب 
(التجارية) إلى (الدراسات الجامعية) . 

۳ - تنمية النقد الذاتي لدراساتنا وبحوثنا لنصل بهذا التناصح 
إلى (تطبيق أفضل) للمنهج النظري المتفق عليه. فالخلاف 
ليس في (النظريات) إنما الخلاف في (التطبيق)ء آما 
الدعاوىٰ فلا يعجز عنها أحد. 

وقد اخترنا ثمان دراسات هي ما توفر لدينا من الرسائل 
الجامعية سواء ما طبع منها آو ما لم يطبع وهي : 
a‏ الخلافة الراشدة: للد کتور اکرم ضياأء العمري. وهذه 
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ليست رسالة جامعية ولكننا اخترناها لأن الدكتور أكرم يعتبر 

أبرز المؤرخين الإسلاميين المعاصرين الذين سعوا فى 
تطبيتق (منهج آهل الحديث) على الروايات التاريخيةء 
ويحظى بسمعة علمية كبيرة وبلغني عنه - وإن لم آلتت به - 
آنه على جانب كبير من دمائثة الأخلاق» إلى جانب القوة 
العلمية. وقد أشرف على كثير من الرسائل الجامعية التي 
سنستعرض بعضها هنا. وكتاب الدكتور يمثل (صفوة 
الصفوة) عند المؤرخين الإسلاميين [أصحاب المنهج] 
للأسباب السابق ذكرها. 


۲ - رسالة : خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(دراسة نقدية للروايات). 
- رسالة ماجستير. 
إعداد الطالب/ عبدالحميد ٻن علي ناصر فقيهي . 
- إشراف الدكتور/ أكرم ضياء العمسري. الجامعة 


اللأسلامية. 
- كلية الدعوة وأصول الدين - شعبة السيرة والتاريخ . 
وقد توسغعنا في هاتين الدراستين لتخصصهما في الموضوع 


ولأنهما کانا فی بداية هذا المبحث فأصبحت الإحالات 
عليهما بكثرة في نقد الدراسات اللاحقة. 
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۳ - كتاب: مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري - عصر 
الخلافة الراشدة. 
روسالة ماجستير . 
- تأليف الدكتور/ يحي بن إبراهيم بن علي اليحيى. 
الجامعة الإإسلامية - كلية الدعوة وأصول الدين. 
- شعية السيرة والتاريخ . 
إشراف الدكتور/ أكرم ضياء العمري . 
٤‏ _ کتاب عبدالله بن سباً وآثره في أحداث الفننة في صدر 
الإسلام 
رسالة ماجستير. 
تاليف الدكتور/ سليمان بن حمد العودة. 
جامعة اللإمام ‏ كلية العلوم الاجتماعية قسم التاريخ. 
إشراف الدكتور/ محمد فتحي عثمان. 
٥ه‏ - كتاب تحقيق مواقف الصحابة في الفننة 
رسالة دكتوراة. 
تآليف الدكتور/ محمد أمحزون. 
- جامعة محمد الأول - المخرب. 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 
إشراف الدكتور/ فاروق حمادة. 
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٦‏ _ كتاب الإمامة العظمي 
رسالة ماجستر. 
الت عبدالله بن عمر بن سليمان الدميجي . 
جامعة أم القرى - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. 
- قسم الدراسات العليا الشرعية (فرع العقيدة). 
- إشراف الدكتور/ راشد الراجح . 
۷ كتاب صحابة رسول الله ية فى الكتاب والسنة 
رسالة ماجستير. ۰ 
- تأليف/ عيادة أيوب الكبيسي . 
- جامعة أم القرى - الشربعة الإسلامية - فرع الكتاب 
اة 
۸ - كتاب عقيدة آهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام 
- رسالة دكتوراة. 
تأليف الدكتور/ ناصر بن علي بن عائض حسن الشيخ . 
- الجامعة الإسلامية - قسم الدراسات العليا - شعبة 
العفميدة . 
- إشراف الشيخ/ عبدالمحسن العباد. 


والآن إلى التفصيل : 
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أولا: كتاب الخلافة الراشدة 
للدكتور أكرم العمري 


١‏ - قال الشيخ الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه (الخلافة 
الراشدة) ص١١ ٠*۲‏ : 

(تولىٰ علي الخلافة إثر مقتل عثمان بن عفان رضي الله 
عنهما فيي ظروف خطيرة حيث سيطر الناقمون على عثمان على 
المدينةء وآفلت الأمر من يد كبار الصحاية). 

أقول: هذا مضمون رواية سيف بن عمر فهو الراوي 
الوحيد الذي ذكر هذه (السيطرة) وسيف مؤرخ في غاية 
الضعف باعتراف الشيخ العمري نفسه"" فليته لم يذكر محتوى 
رواية سيف فإن فيها طعناً (غير مباشر) في خلافة علي رضي 
الله عنه وفي الصحابة الموجودين آنذاك بالمدينة بأن الأمر آمر 
ھؤلاء (الناقمين ولش آمر المهاجرين والأنصار)!!. 


۲ ۔ہ خلط الشيخح أكرم العمري ص۲ › بين روایات الإمام 
أحمد وغیره الصحيحة في بيعة علي رضي الله عنه ورواية 
الحاكم الشادة. 

)١(‏ انظر كتاب (الخلافة الراشدة) نتفه ص۸. 
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وهذا الخلط عجيب فقد حذف الشيخ كل ما يؤكد بيعة 
الصحابة من (المهاجرين والأنصار) وساق روايتين بطريقة 
توحي بأن المبايعين لعلي الذين آلحوا عليه إنما هم (قتلة 
عثمان) رضي الله عنه فقط؟! 

فقال ص۲٥:‏ (وقد بادر الناس إلى علي ليبايعوه). 
وكلمة الناس هنا سليمة لولا أن الشيخ ذكرها في سياق يدل 
على أن هؤلاء الناس هم (قتلة عثمان رضي الله عنه) فقط؟ ! 
فقد ذكر (أول) رواية الحاكم مع (آخحر) رواية الإمام أحمد 
وحذف كل ما يشير إلى أن (الصحابة) هم الذين أتوا عليًا 
رضي الله عنه وألحوا عليه وليسوا قتلة عثمان؟ ثم وجدنا أنه 
نقل هذا الكلام من تلميذه الفقيهي مع تصرف يسير ولم يشر 
إلى ذلك؟! 

فقد ذكر الفقيهي نحواً من هذا ص4۲) من رسالته 
(خلافة علي بن أبي طالب) ودمج بين الروايتين في سياق 
غريب مع حذف ما يفيد بأن (الصحابة) هم (الناس) الذين 
جاؤوا إلى علي رضي الله عنه فاتفق (الفقيهي) وشيخه (أكرم 
العمري) على حذف (الصحابة من المهاجرين والأنصار) الذين 
وردوا في روايات صحيحة مفسرة للروايات التي أوردوها هنا 
فهل يريدان من هذا إثبات أن مبايعي علي هم قتلة عثمان 
فقط ؟1!! 
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ون الصحابة ليس لهم أمر ولا نهي ولا حل ولا عقد 
في بيعة علي رضي الله عنه ثم لو افترضنا أن رواية الحاكم 
مقبولة وأ فيها لبساً وغموضا فار ين الجمغ بين الروايات؟! 
وأين تقديم الروايات الأصح والأكثر؟! | 


: ثم يقول الدكتور العمري ص۳٥ عن بيعة علي‎ - ٣ 

(وبايعه الناس عن رضي واختيار سوىٰ طلحة والزبير 
فإنهما بايعا مكرهين ولم يكونا راضبين عن الطريقة الئي تمت 
بها البيعة حيث لم یشم التداول بين أل الحل والعقد بشأنهما 
ولم یعقد محلس شورئ) . 

أقول: وهذا عليه ملاحظات: 


أولا: لم يُعقد (مجلس شورئ) إلا لبيعة عثمان رضي اله 
عنه أما بيعة أبي بكر رضي الله عنه فلم يعقد فيها مجلس 
للشورى وكذلك بيعة عمر -رضي الله عنه - فلماذا زيادة 
الشروط هنا؟! فإذا ثبتت أحقية أبي بكر أو عمر أو علي رضي 
الله عنهم للخلافة باتفاق جمهور الناس أو أكثر أهل الحل 
والعقد مع سكوت الباقين وعدم معارضتهم» فهل يجب بعد 
کل هذا عقد (مجلس للشوری)؟! 


على آية حال هذا الشرط (عقد مجلس الشورئ) لم 
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يُشترط في بيعة أبي بكر ولا عمر رضي الله عنهما فلا ينبغي 
اشتراطه فى بيعة على رضى الله عنه؟! 

ثانيا: تقدم الجواب على هذه المسألة في (القسم 
التطبيقى) من هذا الكتاب وفيه أن اتفاق كبار الصحابة من 
المهاجرين والأنصار على الذهاب إلى علي رضي الله عنه 
لهما: 

# إما أن يكونوا تشاوروا قبل الذهاب إليه. 


* وإما أن الأمر لا يحتاج إلى شورى لظهور فضل علي 
رضي الله عنه يومئذ على من سواه من بقية أهل الشورئ. 

فالأمر الواضح الظاهر لا يحتاج إلى شورئ. ولم يبق 
يومثٍ على ظهر الأرض أفضل من علي رضي الله عنه ولا أقدم 
سانقة بشهادة الصحابة أنفسهم كما سبق في الروايات 
الصحيحة فلماذا التشكيك فى شرعية البيعة؟! فلو تركنا 
العقول لهذه الوساوس (التشكيكية) لأمكن الطعن بسهولة في 
بيعة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأنه (لم يعقد مجلس 
للشورى فيها ولم يتم التداول بين أهل الحل والعقد بشأنها)!! 
والأغرب من هذا أن الدكتور العمري أحال الكلام السابق في 
الهامش لصحيح البخاري والمسند وابن آبي خيثمة وليس في 
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هله المصادر إلا نهي عمر رضي الله عنه عن البيعة دون مشورة 
وهذا کلام نظري والکل يوافق عمر رضي الله عنه عليه ولکنه 
هل قال عمر رضي الله عنه أن بيعة علي لم يكن فيها شورى؟! 
وهل ثبت في تلك المصادر وأهمها البخاري أن بيعة على 
رضي الله عنه لم يكن فيها شورى كما تفيد إحالة الدكتور 
العمري؟! اللهم لا. 


وآرى أن الذي دفع الشيخ أكرم العمري لذكر المسألة 
إنما هو رغبته وحبه للاعتذار عن طلحة والزبير رضي الله 
عنهما ولكن الاعتذار يجب أن يكون بالحق لا بالباطل وهذه 
هي النقطة التي يقع فيها كثير من المؤرخين تجدهم يدافعون 
بالباطل عن صحابي فيقعون في صحابي اخر بهذا الباطل 
أيضاً. 

ثم يزيد الدكتور العمري في تبرير كراهية طلحة والزبير 
للأمر بقوله (ولأن الثوار آتوا بهما بأسلوب جاف عنيف ولا 
شك أن هذه الطريقة فرضتها طبيعة الأحداث لسيطرة هؤلاء 
الآأعراب الجلف على المدينة) وهذا نقله الدكتور العمري من 
تلميذه عبدالحميد فقيهي كما يُفهم من إحالته في الهامش› 
والفقيهي ذكره نقلاً عن المؤرخ سيف بن عمر التميمي وسيف 
ابن عمر وضاع كذاب فانتقل هذا الخطأ من (أكذب مؤرخ) في 
القرن الثاني إلى (أصدق مؤرخ) في القرن الحديث!! والسبب 
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هو عدم البحث عن المصدر الرئيس لهذا الكلام؟! ورغم أن 
الفقيهي له بعض الأخطاء التي سنشير إليها بعد قليل إلا أن له 
بعض الأقوال الجيدة التي لم ينقلها الدكتور العمري مثل 
قوله : (أي قول الفقيهي): (هذه هي الأسباب التي دفعت عليًا 
إلى القبول بالخلافة عندما عرضها عليه الصحابة من 
المهاجرين والأنصار) وهذا في الصفحة نفسها التي نقل منها 
العمري!!! 

وقال الفقيهي ص۹۹ : (وهكذا تمت البيعة لعلي رضي 
الله عنه وآصبح خليفة المسلمين إذ بايعه أهل المدينة أهل 
الحل والعقد من أهل بدر وأصحاب الشورى والمهاجرين 
والأنصار. .. والناس تبع لهم في ذلك) فهذا قول جيد لم 
ينقله الدكتور العمري؟! مع أن الفقيهي سيتناقض ولن يثبت 
على هذا القول. كما سيأتي في دراسة رسالته. 
٤‏ - ثم قال الدكتور العمري ص۴۳٥‏ وذکر مثله ص٩٠٠‏ : 


(واعتزل بعض الصحابة فلم يبايعوا علياء منهم: محمد 
ابن مسلمة› وأهبان بن صيقي › وسعد بن آبي وقاص»› وعبدالله 
ابن عمر . . . إلخ). 

اقول: الدكتور العمري هنا يرى آن من لم يقاتل مع 
علي رضي الله عنه فقد رفض بیعته وهڌا خلط ما ظننت أن 
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العمري يقع فيه وقد وقع فيه قبله الكثير ممن أرخوا عن هذه 
الفترة وقد سبق الجواب على هذا من المؤلفة في القسم 

ثم إن العمري قد ذكر إهبان بن صيفي في الذين تركوا 
البيعة وهذا ما لم يرد لا في رواية صحيحة ولا ضعيفة ولا 
موضوعة وإنما ورد اعتزاله في يوم الجمل؟! والذي يدل على 
بطلان هذا (الخلط) أن أباموسى الأشعري كان من المعتزلين 
لكنه بعث بيعته وبيعة أهل الكوفة إلى علي فكيف سيجيب 
الدكتور العمري على هذا الإشكال إن أصر على الخلط بين 
المسألتين؟! 


إذن لابد من التفصيل والتفريق بين (من بايع) و(من لم 
يقاتل مع علي) فكل مقاتل مبايع ولیس كل مبايع مقاتلاً ولا 
كل معتزل رافضا للبيعة» فهذا أمر في غاية الأهمية والوضرح 
مع كثرة من أهمله - فيجب أخذه في الاعتبار. 
ه - ثم قال الدكتور العمري معتذراً عنهم ص۳٥‏ : 
بنتظرون أن يستقر الأمر فيبايعوا). 

أقول: هم من المبايعين وإنما تورعوا عن القتال 
فالفتنة أبًا كان نوعها لا تخلو من أمور: 


11۹ 


الأول: إما أن تكون الطائفتان مبطلتين بحيث تطلبان 
الدنيا والملك» فهذا يجب الاعتزال فيه. 

الثاني: أن تكون إحدى الطائفتين محقة والأخرى مبطلة 
فعندئذ يجب نصر المحق ضد المبطل ونصر المظلوم ضد 
الظالم. ولا يجوز الاعتزال فيها. هذا ما عليه أكثر علماء 
الإسلام وأكثر الصحابة (طالع كلام الشيخ ابن باز السابق). 


الثالث: أن تكون كلتاالطائفتين على حق وهذا ممتنع 
لأن الحق لا يتعدد ولا يكون الحق إلا واحداً. ولو نظرنا لعهد 
عثمان وعلي رضي الله عنهما لوجدنا أن الأدلة الصريحة تدل 
على أن الحق مع عثمان ومع علي رضي الله عنهما ضد 
الخارجين عليهما من البغاة والخوارج فلذلك وجب نصرهما 
وحرم القعود عن ذلك إلا لعذر كالتباس الأمر مثا بحيث لا 
يعرف القاعدٌ المحقُ من المبطل أو بسبب إصرار الإمام على 
القعود مع آمره الناس بالاعتزال كما فعل عثمان رضي الله عنه 
فعندئذ يكون الاعتزال أفضل وهذا أفضل اعتذار لاعتزال من 
اعتزل عن عثمان وعلي رضي الله عنهما. 

والدليل على أنه يجب نصر المحق في الفتنة آن النبي 
يو حث على قتال الخوارج ومدح الطائفة المقاتلة لهم 
وسماها (أولى الطائفتين بالحق) ومع أن قتال علي رضي الله 
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فيها الاعتزال. والفتنة أنواع كثيرة لكل نوع منها حكمه 
الشرعي الخاص . 

كذلك أمر الله تعالى بقتال (الفثة الباغية) وقد توجد الفثة 
الباغية آثناء الفتنةء وأمر الله عز وجل بمقاتلة المحاربين مع 
أنهم قد يظهرون في فتنة الناس واختلافهم» فليس كل فتنة 
يجب فيها الاعتزال» بل ينصر فيها المحق ضد المبطل إلا إذا 
لم یعرف المحى والمبطل فعندثذ يجب الاعترال» و یجس 
فرق يقتل بعضها بعضاً بلا إمام شرعي) فعندئذِ نعم يجب 
الاعتزال . 

وأسباب الأعتزال هذه لا توجد في عهد علي رضي الله 
عله » فهو كان خليفة راشداً وبيعته صحيحة ومخالفوه مخطئون 
والأمر ظهرت آدلته فلا يجب الاعترال بل ولا يجوزر» ومن 
شك في قتال البغاة فلن يشك في قتال الخوارج ومع هذا فمن 
الخوارج مع حث النبي َو على فتالهم»› لكن لعل (من 
اعتزل) لم يعلم أن الخوارج هم الواردون في الأحاديث إلا 
بعد أن قتلهم علي رضي الله عنه وظهرت العلامات الدالة 
عليهم أثناء وبعد المعركة. والخلاصة في هذا كله أن اعتذار 
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الدكتور العمري عن المتوقفين عن البيعة - في بأنهم 
يرون الأمر (فتنة) وجَعَّل هذا مبرراً لاعتزالهم فيه نظر كبير 
وعدم تحديد لمفهوم (الفتنة) وأنواعها ومتى يجب الاعتزال 
فيها؟! وهل يجب الاعتزال في كل حدث يسم (فتنة)؟!! 


٠‏ - ثم قال في الصفحة نفسها: 


(کما أن معاوية وآهل الشام وكثير من آهل البصرة و 
واليمن لم يبايعوه). 


أقول: أما أهل الشام فصحيح وكذلك بعض أهل مصر 
وآما بقية الأمصار فقد بايعواء فأهل البصرة كانوا مبايعين 
ولكن بعضهم نكث البيعة واتضم لأهل الجمل أصحاب عائشة 
رضي الله عنها أما اليمن والحجاز والجزيرة وخراسان والعراق 
فكلهم كانوا من المبايعين كما أن تَرَذدَ بعضهم في ٻادىء الأمر 
ا 


أما أن يعبر عنه الدكتور العمري بكلمة (كثير) فهذه 
مبالغة» هذا من جهةء ومن جهة أخرى فإن بيعة الأمصار تابعة 
لبيعة أهل المدينة فمن رضيه المهاجرون والأنصار وأهل 
المدينة فهو الخليفة الشرعي ولا اخحتيار لأهل الأمصار وإنما 
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يشترط بيعة أهل الحل والعقد أو أكثرهم“ ولا يشترط بيعة 
أهل الأمصار أو موافقتهم على البيعة؟ 


۷- ثم قال الدكتور أكرم العمري ص٣٥‏ : 

(ویریٰ ابن حزم آن عدد من امتنع عن بيعة علي مثل عدد 
من بایعه وقدَرَ عددهم بمائة آلف مسلم). 

أقول: اہن حزم رغم كثرة علمه وفضله إلا أن له 
انفرادات لا يعوّل عليها عاقل مثل نفيه لجميعم صفات الله 
عز وجل › وقوله: بأن الترمذي (صاحب السن) مجهول»› 
وزعمه أن زوجات النبي ية أقضل من كل الصحابة حتى آبي 
بکر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . ومثل زعمه بان 
فاتل عمار من آهل الجنة» ومن آهل الرضران»› مع آنه صح 
فيه (قاتل عمار وسالبه في النار). ومثل تضعبفه لحديث 
(الموالاة) مع آنه متواتر. 

وهکڌا تجد أن ابن حزم له انقرادات وغرائب ومبالغات 
لا تجدها عند غيره» أضف إلى ذلك أنه متهم بالنصب وهو 


(1) راجع القسم النظري من هذا الكتاب. 
(۲) صحيح الجامم الصغير وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني تقدم تخريجه 


في القسم التطبيقي من هذا الكتاب. 
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الانحراف عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه وموالاة بنى 
أمية والدفاع عن ماضيهم وحاضرهم“ وهذا لا يخفى على 
الدكتور العمري ولا يخفى على من يكثر من أقوال ابن حزم 
عند الكلام عن تضعيف الأحاديث في فضاثل علي رضي الله 
عنه أو بیعته أو خلافته فهژلاء لا پبخفی عليهم موقف ابن حزم 
من علي رضي الله عنه والله الموعد. 
۷ - وقال الدكتور العمري ص٦°‏ : 

(وهكذا لم يحظ علي رضي الله عنه بالإجماع على 
خلافته حيث خرج عليه أصحاب الجمل مطالبين بالاقتصاص 
من قتلة عثمان ورفض معاوية مبايعته لنفس السبب). 

أقول: إذا كان الشيخ العمري يقصد بالإجماع على 
(الخلافة) هنا هو الإجماع على (البيعة) فقد أخطأء فقد أجمع 
الناس على بيعة علي رضي الله عنه ولم يخالف في ذلك إلا 
آهل الشام وهم ليسوا أهلاً لمعارضة المهاجرين والأنصار 
والبدريين وآصحاب بيعة الرضوان وأهل الحرمين. وإن كان 
يفرف بین (الإجماع على البيعة) و(الإجماع على الخلافة) فهذا 
له مبحث اخر خارج موضوعنا. 


(1) طالع ترجمته في سير أعلام النبلاء. 


YE 


ثم إن أصحاب الجمل قد ندموا وعرفوا أنهم على خطاً 
بالأحاديث الصحيحة والبغي إنما يكون على (إمام شرعي) 
وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يحظ في آخر عمره بالإجماع 
على خلافته فخرج عليه كثيرون من أهل مصر والعراق 
وعاونهم بعض آهل المدينة؟! هذا بغخض النظر عن الحق 
والباطلء فإذا كان الحق والباطل مقياساً هنا في (خلافة 
عثمان) فهو مقياس آيضاً في (خلافة علي) رضي الله عنهما. 
۸- ثم قال العمري ص ۸° : 

(وقد اجتمع أهل المدينة على بيعة علي رغم أنه أظهر 
عدم رغبته في ذلك ثم وافق منعاً للفتن). 

أقول: وهذا اعتراف وتناقض مع بعض ما سبق» ف 
(اجتماع) أهل المدينة لابد أن يكون شاملا لكبار الصحابة من 
المهاجرين والآنصار. 

وقال ص۸۸: 

(وآما خلافة علي فإن الصحابة بايعوا إثر غلبة المعارضين 
لعثمان على المدينة ولم يحظ بالإجماع بسب معارضة أصحاب 
الجمل في البصرة ومعاوية في الشام ولكن أكثرية المسلمين 


بايعوه ولم ينكر أحد حين بيعته أحقبته بالخلافة). 
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أقول: قوله (لم يحظ بالإجماع) هي التي كدرت صفاء 
هذا القول فأهل الجمل كانوا من المبايعين لعلي رضي الله عنه 
ومن الذين كانوا يوصون ببيعة علي رضي الله عنه ثم ندموا 
كلهم على خروجهم ونكٹهم فندم الزبير وندم طلحة وندمت 
عائشة رضي الله عنهم فذكرهم هنا بمثابة ذكر (الأنصار) في 

فيمكن لقائل أن يقول أن بيعة أبي بكر لم تحظ 
بالإجماع إذ عارض فيها الأنصار كلهم وعارض أكثر بني آمية 
وبني هاشم؟! فقائل هذا القول لم يذكر مقياس الحق والباطل 
ولم يذكر رجوع هؤلاء إلى الحق ومبايعتهم لابي بكر رضي 
الله عنه. 

كذلك الدكتور هنا لم يذكر نتيجة هذه (المعارضة) وهي 
قبولهم أخيراً بعلي رضي الله عنه خليفة وتبين لهم خطؤهم 
فيما ذهبوا إليه من النكث والخروج وإن كان باجتهاد. فأهل 
الجمل كانوا قد بايعوه أصادً ثم نكثوا ثم ندموا في آخر الأمر 
أما معاوية وأهل الشام فلم يبايعوا ولم يندموا وأصروا على 
الخروج وشی العصا وقد سبق مراراً أنه لا یشتر ط موافقتهم 
فهم تابعون ولا يحق لهم اختيار الخليفة ولا رفض بيعحته مثلهم 
مثل سائر الناس فى الولايات الأخحرى والأمصار المختلفة. 
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(وقد تمت بيعة علي بن أبي طالب في أعقاب الفننة التي 
آأودت بحياة الخليفة عشمان حیٹ بایعه معظم آهل الحل والعقد 
وتخلف بعضهم عنه ثم بايعه الناس عامة وكانت البيعة الخاصة 
والعامة في المسجد النبوي). 

أاقول: هذا الكلام كله جيد إلا قوله: (وتخلف بعضهم 
عنه) فكل آهل الحل والعقد قد بايعوا علبًا مع أنه لا يشترط 
إجماع أهل الحل والعقدء وهذا بناه العمري على الروايات 
الضعيفة التي سبق آن نمَدَتها المؤلفة في القسم التطبيقي. 
-١‏ ثم قال الدکتور ص٠٠٠‏ : 
(كانت بيعة علي بعد سبعة أيام من مقتل عثمان)؟! 

أقول: هذا خطأاً محض بل كانت بيعة على في اليوم 
الثاني من مقتل عثمان مباشرة أما إكثار (الأيام) فهذا من رواية 
سيف بن عمر الذي زعم أن المدينة حكمها الثوار خمسة أيام 
وهذه فرية لم يذكرها غير سيف والروايات القوية تجمع على 
ردها. 
أنه يعتبر من أفضل ما ألف في الخلافة الراشدة إلا أنه لم 
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بمضامين روايات الضعفاء والكذابين كسيف بن عمر وأمثاله. 
أضف إلى ذلك أنه (لم يستوعب الروايات الصحيحة) 
في الموضوعات التي طرقهاء سواء في بيعة علي أو في غيرها 
فكتابه ظهر فيه (الاعتماد على غيره) من طلابه الذين أشرف 
على رسائلهم كما ظهر فيه (العجلة والجمع) أكثر مما ظهر 
التحقيق والترجيح وفق منهج المحدثين الذي وعد به 
كبير» وكتابه هذا بحاجة ماسة منه - قبل غيره - إلى إعادة نظر 
ودراسة يعتمد فيها على نفسه وليس على رسائل تلاميذه فهو 
أعقل وأعلم من أن يثق في النتائج التي توصلوا إليها. 
ملاحظة أخيرة: من عيوب كتاب الدكتور أن الدكتور 
ينقل من (مصادر نافلة) ولا يعود للمصادر (الأصلية) وقد 
هضم حق (المصدر) الذي نقل عنه» وبين الخطأً في الإحالات 
على المصادر الأخحرى فنجده في كلامه عن البيعة (ولا داعي 
لاستعراض الأخطاء فيما سواها) قد نقل هذا القول ص۲٥›‏ 
۳ فقال: (فخرج (علي) إلى المسجد وبايعه الناس عن رضا 
واختيار سوئ طلحة والزبير فإنهما بايعاه مكرهين ولم يكونا 
راضيين عن الطريقة التي تمت بها البيعة حيث لم يتم التداول 
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بين أهل الحل والعقد بشأنها ولم يعقد مجلس للشورى). 

ثم وضع علامة التهميش (۲) ووجدناه ينسب هذا القول 
للبخاري في الصحيح مع الفتح ولأحمد في المسند وابن أبي 
خيثمة في التاريخ الكبير. وهذا كله خطأً محض فهذا الكلام 
لا يوجد في البخاري ولا الفتح ولا مسند أحمد ولا تاریخ ابن 
آبي خيشمة؟ فمن أين جاء الخطأ؟! 


جاء في نقل الدكتور عن تلميذه الفقيهى فالنص ذكره 
الفقيهي ص4 من رسالتة وذكر المضادر نفها تقرها 
والققيهي هع أنه أخطاً في موقع التهميش إلا أنه إنما أراد 
مصادر (الفلتة) التي حذر منها عمر» فتصرف العمري في 
الكلام وحذف (الفلتة) وأثبت مصادر الفقيهي عن (الفلتة) 
وجعلها مصادر للكلام السابق الذي يقطع من رآه أنه لا يوجد 
في تلك المصادر وقد راجعتها فلم أجد فيها إلا حديث عمر 
الطويل في (بيعة آبي بكر) وتحذيره من (بيعة الفلتة). 

فليت الدكتور العمري يتوئى من المصادر بنفسه ولا 
يفسد (منهجه النظري) - الذي دعا إليه في كثير من كتبه - بمثل 
هذا التعجل فإن خسرنا العمري فمن يبق للتاريخ ودراسته 
تنظيراً وتطبيقاً وفقه الله وسدده وأعانه على استكمال الجانب 
التطبيقي بالقوة نفسها التي رأيناها في الجانب النظري . 
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ويبقىٰ خطاً الفقيهي أن قوله بأآنه (لم يعقد مجلس 
للشورئ) ليس في صحيح البخاري ولا في المصادر التي أشار 
إليها أما (الفلتة) فنعم يوجد تحذير عمر منها في المصادر التي 
أشار إليها الفقيهي . 


لكن بيعة علي لم تكن (فلتة) ومن آراد الاأستزادة 
فليرجع إلى فصل (الروايات الصحيحة في بيعة علي) في هذا 
الكتاب فسيجد فيها - إن شاء الله - أوضح بيان على أن بيعة 
علي ليست ا(فلتة) بل باختيار الصحابة من المهاجرين 
والأنصار. 
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ثانياً: خلافة علي ! بن آبي طالب 


الطالب/ عبدالحميد بن علي الفقبهي. 

إشراف الدكتور/ أكرم العمري. ٠‏ 

لا أريد استعراض محاسن الرسالة والملاحظات عليها 
ولكني آريد آن استعرض أبرز الملاحظات على ما كتبه 
صاحبها عن (البيعة) فقط ومن أبرز الملاحظات: 


لم تستوعب الرسالة كل الروايات الصحيحة عن (بيعة 
علي بن ابي طالب). 

۲ - لم تستعرض الرسالة كل أو أكثر الروايات الضعيفة 
المشهورة التى ذكرتها المؤلفة سابقاً. 

۳ - عنوان المؤلف الفصل الثالكث بعنوان (البيعة وموقف 
منها) لا داعي فیما ری لذكر e‏ 
الخليفة وإنما هي تبع للصحابة من الارن 
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الموجودين بالمدينة النبوية كما أن بيعة أبي بكر وعمر 
وعثمان لم ينتظر منها موافقة الولايات والاشضاز الأخرئ؟ 
٤‏ - قوله ص٠۹:‏ (فعلي رضي الله عنه يقول: (... ولقد 

طاش عقلي يوم قتل عثمان وآنکرت نفسي) ثم نسب 
الرواية لأبي نعيم والحاكم وحسن إسنادها والصواب أن 
إسنادها محل توقف عل الأقل ففيها: 

أولأً: عنعنة الحسن البصري . 

أما ثانياً: فقي الإسناد أبوجعفر الهاشمي وهو ثقة 
لكن شيخه في الرواية هارون الخزاز توفي» وعمر 
الهاشمى لا يتجاوز ثلاث عشرة سنة؟! وهذا محل تأمل 
وشك؟! هل سمع منه في تلك الفترة؟! ومتى سمع 
الرواية منه؟ فالرواية محل توقف ولا نجزم بحسن إسنادها 
إلا إن وجدنا متنها يتفق مع روايات ممائلةء ولكني 
وجدت فى بعض متنها غرابة ومخالفة للروايات الصحيحة 
اا ر رو ا ا ا ا 
اة 

فأنا متوقف في هذه الرواية لا أستطيع قبولها أو 
رفضها كلية» ولها متابعة هالكة ذكرها صاحب الرسالة. 


٥‏ لا يفسر الأخ الفقيهي بعض الألفاظ الموهمة التي قد 
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يتبادر إلى الذهن غير معناها مثل رواية الحاكم نفسه 
فسياقها كأنه يشير إلى أن عليًا يعرف قتلة عشمان بأعيانهم 
وآنهم هم الذين جاؤوا إلى البيعة» مع أن الروايات 
الصحيحة الصريحة تبين أنه لم يكن يعرف القتلة بل ولا 
فقد صح عن علي آنه قال: (وال لوددت أن بني 
ما قتلنا عثمان ولا نعلم له قاتلا). أخرجه سعيد بن 
منصور في سننه وسنده صحیح جداً وفیه أن عليًا لا يعرف 
القتلة بأعيانهم . فلو فسر الفقيهي ألفاظ الرواية الأولىٰ بما 
لنكارتها ومخالفتها للروايات الصحيحة الأخرى. 


Î‏ قوله ص۱٩‏ : (فالمدينة عاصمة الدولة ومقر الخلافة 


مضطربة والثائرون يسيطرون علبها). 


أقول: هذا من رواية سيف بن عمر فهو الراوي 


الو حيد الذي تفرد بذكر (سيطرة) قلة عثمان على المدينة 


والصواب آن عليًا بويع لليوم الثاني من قتل عثمان 


رضى الله عنه وأن الثوار على عثمان ارتاعوا بعد مقتل عثمان 


YAT 


وتفرقوا فمنهم من هرب ومنهم من ندم ومنهم من کان قصده 
التضييق على عثمان رضي الله عنه حتى يستجيب لمطالب 
معينة فليس کل من خرج على عثمان یرید قتل عثمان وسيف 
ابن عمر هو الراوي الوحيد الذي يذكر الثوار على عثمان 
وكأنهم كلهم آتباع لعبدالث بن سأً؟! 

مع أن الخارجين على عثمان فيهم صحابة وتابعون 
أجلاء وإن كان معظمهم ذوي أهواء وجهل ونفاق فلا يجوز أن 
ننجرف مع روايات الكذابين (التعيمية) ولا يجوز أن نتهم 
الأبرياء بفعل الفجار. 

فالخارجون على عثمان أصناف كثيرة وليسوا متفقين في 
الأهداف «تحسبهم جما وقلوبهم شتى) مع جزمنا بأنهم 
على باطل وأن عثمان رضي الله عنه على حق» لكن في الوقت 
نفسه نعرف لعبدالرحمن بن عديس البلوي رضي الله عنه 
صحبته وبيعته تحت الشجرة وهو من الخارجين على عثمان 
ونعرف للأشتر مالك بن الحارث النخعي حقه وجهاده وتدينه 
وندمه وكراهيته لمقتل عثمان وهو من الخارجين لكنه اعتزل 
عنهم آخر الأمر فلم يكن من محاصري عثمان يوم مقتله وقد 
ندم» كل هذا بأسانيد صحيحة وليس هنا مجال ذكرها. 


كذلك نعرف لأبناء بدیل بن ورقاء رضى الله عنهم 
صحبتهم وهم من الخارجين ونعرف لعمرو بن الحمق 


TA 


الخزاعي رضي الله عنه صحبته وهجرته وهو من الخارجين . 

والعجب فيمن يعذر معاوية في الخروج على علي رضي 
الله عنهما ولا يعذر عبدالرحمن بن عديس البلوي في الخروج 
على عثمان رضي الله عنهما مع أن عبدالرحمن بن عديس 
أفضل من معاوية فهو من أصحاب بيعة الرضوان الذين شهد 
لهم النبي بي بالجنة ما معاوية فلم يكن أسلم يومئلٍ ولا 
عمرو بن العاص ولا كل أهل الشام الذين حاربوا عليًا 
بصفين» فابن عديس خير منهم جميعاً ومع هذا تجد 
المؤرخين يتهمون ابن عديس -تبعاً لسيف بن عمر - بأنه من 
السبثية سبحان الله؟ أصحاب رسول الله ية سبثة؟! أصحاب 
بيعة الرضوان سبغة؟! 

فالخلاصة: آننا لا نقول هذا الكلام دفاعا عن 
الخارجين على عثمان فهم مخطؤرن قطعاً ولا نقول هذا 
مجاملة لعثمان رضي الله عنه بسبب مقتله فقط» بل لأنه ثبت 
بالأحاديث الصحيحة أن عثمان على حق وأن الخارجين عليه 
مخطؤون . 


في أتباع عبدالله بن سباً فهو يذكر أباذر وعمار بن ياسر وعدي 
ابن حاتم رضي الله عنهم وغيرهم يذكرهم في أعوان عبداله بن 
سبا؟! ولذلك انهم سيف (بالزندقة) ربما لطعنه في كبار 


TAO 


الصحابة بأنهم يتبعون (يهوديًا) فيتصرف في أمورهم كيف 

يشاء؟ ولَعَلْي أفصل الموضوع في كتاب قادم عنوانه (قتلة 

عثمان من یکونون؟) فأبين فيه أن الخارجين على عثمان 
أصناف كثيرة وليسوا سبئية؟! رغم آنهم مخطؤون والحق مع 

عثمان لا معهم . 

۷ صرح صاحب الرسالة بنقله عن سيف (نحو عشر مرات) 
هذا في البيعة فقط؟! فكيف ببقية موضوعات الرسالة؟! 
وصرّح كذلك بالنقل عن الواقدي ونصر بن مزاحم وأبي 
بكر الهذلي والكلبي (وهذا في البيعة فقط فكيف ببقية 
مباحث الرسالة) وهؤلاء من كبار الضعفاء والمتروكين 
وأحفهم وطأة الواقدي فقد صرح الحافظ في الفتح بأنه 
(يستشهد به في التاريخ) وكذلك قال الذهبي نحواً من هذا 
القول. لكن البقية معروفون بأنهم في غاية الضعف. 

فلماذا يستدل الفقيهي برواياتهم هي موضوع مهم 
مثل (بيعة علي) كنا نتمنى من صاحب الرسالة أن يطهر 
رسالته من أمثال هؤلاء ويكفي إخراج ربع الرسالة بأسانيد 


صحيحه . 

وقد يقول قائل: أن للمؤلف عذره فهو لم يجد 
روايات أخری. نقول: هذا غير ظاهر فقد أهمل كثيراً من 
الروايات الصحيحة التي سبقت في (بيعة علي) فلم يذكر 


1A7 


رواية علي نفسه ولا رواية الأشتر ولا رواية الحسن 

البصري ولا رواية أبي بشير العابدي ولا غيرها من 

الروايات الصحيحة أو الحسنة فليس معذوراً في تركها 
۸ - قوله ص٩٩‏ : (أهمها على الإطلاق (أي آهم مسؤوليات 

الخلافة الحديدة) القود من قتلة عثمان) . 
والمهاجرين والأنصار بأنهم آهملوا (أهم مسؤوليات الخلافة 
على الإطلاق)؟! ثم من قال أن أهم مسؤوليات الخلافة هو 
القود من قتلة عثمان؟ وما مستنده؟ صحيح أن عثمان قتل 
مظلوما شهیداً هذا ما یدین آهل الث به کل مسلم وصحیح أن 
قتلته المباشرين لقتله مخطئون آثمون فاسقون»ء لكن ما الحكم 
الشرعي في هذه الحالة؟! هل الحكم الشرعي القود بالظن بلا 
دعویٰ ولا شهود؟! هل يتم فتل جميع الثوار الخارجين على 
عثمان؟ حتىٰ وإن كان أكثرهم ينكر قتل عثمان وببرأً إلى الله 
منه؟ ! 

قد ثبت أن علمًا وأكثر الصحابة لا يعرفون القتلة 

بأعيانهم بل لم يثبت أن أحداً من الصحابة عرف أحداً منهم 
بعينه ثم هم طائفة كثيرة وليس كل خارج قاتلا ولا كل خارج 
راضياً بقتل عثمان . 


TAY 


فالمسألة كبيرة وليست بهذه السهولة وفيها تفصيل كبير 
كما أن لعلي مذهبا فيها بل هو مذهبه ومذهب أبي بكر وأكثر 
الصحابة وهو أن المقتول الذي تقتله طائفة ممتنعة متأولة أنه لا 
قود على الجماعة. 

فأبوبكر رضي الله عنه لم يقد من قتلة الصحابة من 
مانعي الزكاة لأآنهم كانوا جماعة متأولين» ولو علموا أن 
مصيرهم هو الافتصاص منهم لتمنعوا وصارت المفسدة أكبر 
وكذلك علي رضي الله عنه لم يقد من قتلة عثمان للسبب نفسه 
ولم يقد من قاتل الزبير مع أنه ثبت أنه جاء عليًا معترفاً كما لم 
يقتل قتلة أصحابه يوم الجمل ولا يوم صفين. فلا يجب 
القصاص من المرتدين بعد توبتهم ولا مانعي الزكاة ولا قتلة 
عثمان ولا أصحاب عائشة وغيرهم من الطوائف الممتنعة 
المتأولة لاسيما عند فيئها إلى الحق ودخولها في جماعة 
المسلمين لأنهم تابوا وآبوا وفائوا وأخذ القصاص من أفرادهم 
يسبب مفسدة أكبر وفتنة أعظم. فالقصاص من هؤلاء لم يقم 
به أبوبكر ولا علي رضي الله عنهما وهما من الخلفاء الراشدين 
الذين آمر النبي ب باتباع سنتهم. 

ولذلك ثبت عن الزهري بسند صحيح آنه قال: (آدركت 
الفتنة الأولى أصحاب رسول الله بو فكانت فيها دماء وأموال 
فلم يقتص فيها من دم ولا مال ولا فرج أصيب بوجه 


TAA 


التأويل)» فقتلة عثمان متأولون مخطئون مثلهم مثل فاتل الزبير 
وقاتل طلحة وقبل ذلك مثل مانعي الزكاة الذين ترك أبوبكر 
لا قصاص ولا قود على أفرادها إما بسبب الفتنة نفسها أو 
بسبب التوبة والفيئة إلى الحق آو الصلح هذا (إجماع الصحابة) 
نقله الزهري. راجع هذا الأمر مفصلاً في كتاب الإمام 
للشافعي رحمه الله .)۲۱٤/٤(‏ 


وهذا (الحكم الفقهي) غفل عنه (الفقيهي) وأكثر 
المؤرخين المعاصرين وزعموا أن عليًا إنما يريد تأخير 
القصاص وهذا عذر لم يتفره به علي رضي اله عنه إلا في 
روايات سيف الكذاب وغاية ما نقل عنه أنه لا يعرف القتلة 
ولم يقتل ولم یأمر ولم يمالیء على قتل عثمان ولم يرضَ 
وهذا غاية ما يستطيع أن يجيب به ولولا مكانة عثمان رضي الله 
عنه في قلوب الناس لاستوعبوا هذا (الحكم الفقهي) الذي 
كان عليه آكثر الصحابة على الأقل ونصره الشافعي رحمه الله 
جداً ويظهر "آنه إجماع الصحابة والله أعلم. 


٩‏ - قوله ص۹1 : (والصحيح أنهما بايعا مكرهين) يعني طلحة 


والزبير. 
أقول: واعتماده في إکراه طلحة والزبیر علیٰ الث 
روایات 


A۹ 


الأولى: رواية آبي بکر بن آٻي د شيبة )۲١١/١١(‏ وفيها 
أبونضرة الاو عالت د و اة وروایته عن علي 
وطبقته مرسلة وإنما يروي عن ابن عباس وطبقته من 
المتآخرين انظر التحصيل ص٤٠"‏ فقول المؤلف: (إسناده 
صحيح) غير صحيح فإنه مرسل والمرسل أخو الضعيف خاصة 
إذا عارض روايات صحيحة متصلة أما عند عدم وجود معارض 
صحيح موصول فإنه يمكن الأخذ بالمرسل القوي لا المرسل 
الضعيف . 

فالمرسل نفسه مراتب ومستويات ورواية أبي نضرة هذه 
ضعيفة ومما يقوي ضعف الرواية أن وفاة أبى نضرة متأخرة 
جداً نحو عام (۸٠٠ه)‏ أي بعد وقعة الجمل a‏ 
سنة؟! هذا مع أن بعض المحدثين ذكروا أبانضرة في الضعفاء 
کالعقيلي وابن عدي وضعفه ابن عون أيضاً لكن الصواب آزه 
ثقة أو صدوق فقد آخرح له مسلم ووثقه جميع الأئمة وروايته 
السابقة فيها ألفاظ منكرة مثل قول طلحة رضى الله عنه: 
(فعرفت أنها بيعة ضلالة) يعني بيعة علي رضي الله عنه؟! فهذا 
منكر من قول طلحة ولما أرسل إليهم علي ابن عباس لم يقل 
طلحة هذا القول ولم يحتح به. 


كما أن طلحة كان من المحرضين على بيعة علي رضي 
الله عنه من أيام عثمان بن عفان» فيستبعد منه هذا القول»› 


۹۰ 


اللهم إلا أن يكون تغير اجتهاده لأسباب أخرى فال أعلم وقد 
سبق التفصيل في هذه الرواية سنداً ومتناً في الكلام على بيعة 
طلحة والزبير. 

الرواية الثانية: رواية ت بكر بن آبى شيبة )۲٠١/٠٠۵(‏ 
وهذه إسنادها صحيح لكن ليس فيها أن طلحة بایع مکرهاً 
وإنما بايع وهو (كاره) وهناك فرق بين اللفظين (فإنه لما بلغ 
علي قول طلحة - وقد يكون الناقل مخطىء - أن طلحة يزعم 
أنه (بايع واللج على قفاه) أرسل ابن عباس ليسألهم فأنکر 
أسامة بن زيد رضي الله عنه قول طلحة هذا لكنه آثبت ت أن 
طلحة بايع وهو كاره. فالكراهية هنا موطنها القلب»› وعلي لم 
يعرف ما في قلب طلحة» فإذا كان طلحة والزبير كارهين لبيعة 
علي ولم يخبراه بذلك فما ذنب علي في قبول البيعة؟ 


ثم لا تخلو بيعة من مبايعة بعض الكارهين لها فبيعة أبي 
بكر كرهها عض الصحابة ومنهم سعد بن عبادة وكثير من 
الأنصار ويعض بني آمية وبعض بني هاشم لكن ما ذنب أبي 
بكر إن كان الجمهور على اختياره و عمر کان 
بعضهم لا يختارها لشدة عمر وقد حذر طلحة يومها أبابكر من 
الوصية لعمر رضي الله عنهماء وكذلك بيعة عثمان رضي الله 
عنه» لم يرض بها من كان يرى عليًا أولى بالخلافة. 

فالخلاصة: أنها لا توجد بيعة إلا ويوجد في المبايعين 


۲۹۱ 


بعض الكارهين لهذه البيعة فاعتذار طلحة إن صح عنه - لا 
يبرر له الخروج على أمير وقته. 

فهاتان الروايتان لا يصح الاستدلال بهما على أن طلحة 
بایعم مكرهاً والسيف على عنقه؟! خاصة إذا خالفها روايات 
أخرى صحيحة . 


وهناك رواية ثالثة لم يذكرها الفقيهي وهي رواية عاصم 
ابن كليب الجرمي عن أبيه التي أوردها الطبري )٤۹٠ /٤(‏ عن 
زياد بن أيوب عن مصعب بن سلام التميمي عن محمد بن 
سوقة عن عاصم بن كليب عن أبيه فذكر رواية طويلة وفيها 
(فقال الناس (يعني لطلحة والزبير): أفلم تبايعوا عليًا وتدخلوا 
في آمره؟! فقالوا: دخلنا واللح على أعناقنا. . .) وعندما سثل 
كليب (ما سمعت من طلحة والزبير؟ قال . أما الزبير فإنه يقول 
بايعنا كرهاً وأما طلحة فمقبل على أن يتمثل الإشعار) أقول: 
وهذه الرواية إسنادها غاية ما يقال فيه أنه حسن فإن مصعب بن 
سلام التميمي. مختلف جدًا فقد ضعفه ابن معين في رواية 
وعلي بن المديني والإمام أحمد وأبوداود وابن حبان وأبوبكر 
البزار والساجي وأبوبكر بن أبي شيبة» بينما قو أمره ابن 
معين في رواية أخرى“ والعجلي وهارون البزار وأبوحاتم 


4۲ 


وابن عدي» لكن أكثر ما أنكروه عليه أحاديث له عن شعبة 
وأحاديث انقلبت عليه وروايتنا هذه ليست من روايته عن شعبة 
فاللإسناد حسن إن شاء الله وقد سبق التفصيل فيه . 

ولكن رواية ابن أبي شيبة في المصنف لهذا الخبر أقوى 
بكثير وليس فيها اللإكراه على البيعة ولا أنهما بايعا مكرهين. 
فهل الزيادة في رواية مصعب بن سلام من جنس زيادة الثقة ام 
من قبل جنس الشاذ آم المنكر؟! 

هذا محل بحث والصواب أن ننظر فإن هذا الإسناد 
حسن لكن إن وجدنا في المتن مخالفة لمتن آخر أصح فعندئذ 
نرد هذه المخالفة بعينها ولا نرد كل المتن» هذا ما عليه 
المحدثون يفعلون هذا مع أسانيد صحيحة جدًا تجدهم يردون 
لفظا ضعيفاً آو كلمة ضعيفة في المتن وعلى العكس» ولذلك 
نعلم يقيناً أن في متون الأسانيد الضعيفة بعض الأخبار 
الصحيحة والعكس صحيح وهذا علم كبير له اتصال بعلم 
(العلل) ومن أمعن النظر في كتاب (العلل) للدارقطني عرف 
قيمة هذا العلم والاضطرار إليه عند الترجيح . 

والخلاصة: أن الروايات التي تقول أن طلحة والزبير 


(ليس به پأاس) ركان قائله آبوبکر س ابي شيية رالصواب أنه م قول اہن 
معين اتظر الآصل (کتاب تهذیب الکمال) (۸۲/۸۲). 


4F 


بايعا مكرهين والسيف على آعناقهما روايات ضعيفة لذاتها أو 
شاذة مخالفة لما هو أوثق منها ثم تأتي للروايات القائلة بأنهما 
بايعا كارهين بلا رفع للسيف على أعناقهما فننظر في هذه 
ونرى هل يمكن الجمع بينهما وبين الروايات المثبتة لبيعتهما 
طائعین؟! 
ويمكن الجمع بين كل الروايات كما سبق في [مبحث 
بيعة طلحة والزبير] فإن تعذر الجمعمء نأحذ الأقوى من 
الروايات [بيعتهما طائعين] ونعتبر المخالف لهذا الأقوىٰ شاذاً 
هذا هو المنهج الصحيح الذي عليه المحدثون قديماً وحديثاًء 
أما الانتقاء للهوى أو العجلة أو ضرب النصوص ببعضها فليس 
هذا هو (منهجح المحدثين) الذي ندعو إليه ونسأل الله أن يوفقنا 
٩١‏ - قوله ص۹۷: ذکر الفقيهي عذر طلحة والزبير في 
كراهيتهما لبيعة علي مبيناً أن كراهيتهما (ليس لعلي 
وأحقيته في الخلافة ولكن للطريقة التي تمت بها البيعة 
وكأنهما الفلتة التي حذر منها عمر فلم يعقد مجلس 
للشورى ولأن الثوار أتوا بهما بأسلوب جاف عنيف ولا 
شك أن هذه الطريقة فرضتها طبيعة الأحداث لسيطرة 
هؤلاء الأعراب الجحلف على المدينة). 


أقول: وكلامه هذا عليه ملاحظات منها: 


4٤ 


أن الطريقة التي تمت بها البيعة لعلي أفضل الطرق وهي 
طريقة الاختيار من أهل الحل والعقد ولم تتم بيعته (فلتة) كما 
لمح الفقيهي . بل إن عليًا رفض أن تكون بيعته سرا وأب أن 
تکون إلا في المسجد النبوي وعن رضى من المسلمين (راجم 
الرواية الأولى). وكان الصحابة من المهاجرين والأنصار هم 
الذين بايعوه بعد إلحاح منهم عليه في تولي الخلافة. 

فما أدري ما الذي دفع الفقيهي إلى التلميح بأن هذه 
تشبه (الفلتة) التي حذر منها عمر رضي الله عنه» ثم إن الفلتة 
إنما تكون مكروهة إذا كان المبايع له غير أهل للبيعة أو يوجد 
من هو أفضل منه آما إن كان هو الأفضل فلا كراهة وقد بويع 
أبوبکر رضي الله عنه (فلتة) باعتراف عمر رضى الله عنه لكن 
الله وق شرها فلو ادع مدع أن بيعة علي رضي الله عنه كانت 
(فلتة) فعلي كان أفضل الناس يومئ ولا كراهة في الأمر فقد 
بويع أبوبكر قبله فلتة. . ولكن الصحيح الذي تدل عليه 
الروايات الصحيحة أن بيعة علي لم تكن (فلتة) وهذه الكلمة 
لم تأت في أقوال المحاربين له من آهل الجمل وصفين بل ولا 
حت الخوارح فلم يدع منهم أحد أن بيعة علي رضي الله عنه 
كانت فلتة وإنما خرج أهل الجمل وصفين والنهروان لأمور 
أحرى والصواب فيها مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. 


ثانياً: آما عقد مجلس للشورى ففد سبق في نقدنا لهذه 
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المسألة في كتاب الشيخ الدكتور أكرم العمري. ثم من قال 
انهم لم يتشاوروا؟! وقد جاؤوا إلى علي في داره ثم واعدهم 
على المسجد ثم جاؤوا ثم بايعوا ولم يتخلف منهم أحد فهل 
يحتاج الأمر بعد هذا إلى الزعم بأنه (لم يعقد مجلس 
للشورئ)؟! ثم هل عقد (مجلس للشورى) في بيعة أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما؟ ! 

لماذا نضيف شروطا لبيعة علي رضي الله عنه لم نشترط 
تلك الشروط لبيعة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ ما الدافع 
لهذه الشروط الجديدة؟! هلل الدافع محاولة لإبطال (بيعة 
علي) وعدم إلزامها للناس؟! أم الدوافع (تبرير) خروج من 
خرح علیه؟ ! 

أرجو أن لا يدفعنا حب (الدفاع) عن الخارجين على 
علي إلى الطعن في (خلافة) علي و(بيعته) فإن هذا من أساليب 
(النواصب) وطرقهم وللروافض أساليب معاكسة جعلتهم 
يقفون مع المرتدين ضد أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة 
رسول الله ي فتراهم - أي الروافض - لا يثبتون لأبي بكر 
رضي الله عنه بيعة ويرددون الشبه نفسها التي يرددها النواصب 

أما ما ذكره من إتيان الثوار لطلحة والزبير وإجبارهما 
على البيعة فهذا لم يثبت من طريق مقبول ولو حدث لما رضي 
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علي رضي الله عنهء فإنه بی أن يكون خليفة إلا عن (رضئ 
من المسلمين)ء أيضا لو تم هذا لما احتاج علي رضي الله عنه 
أن يرسل ابن عباس يسأل عما بلغه عن طلحة رضى الله عنه 
من آنه بابح مكرهاً ونف هذا أسامة بن زی برضن اه صا لک 
أثبت بيعة طلحة كارهاً. 
فلو أحضر طلحة والزبير إلى علي إحضاراً وسُلت 
عليهما السيوف وبايعا لما احتاج علي أن يرسل أحداً 
ليستقصي حقيقة الخبر ولقال: (نعم قد أكرهناهما على البيعة 
خوفا من الفتنة وحرصاً على الكلمة). مع أن الفقيهي صحح 
إسناد الرواية التي فيها إرسال علي لابن عباس وهي تتناقض 
مع ما آثبته هنا (انظر ملحق الرسالة ص۷۳). 
أما قوله ص۹۷ : (إن الأعراب سيطروا على المدينة) فقد 
سبق أن هذه من انفرادات سيف بن عمر وهو أكذب المؤرخين 
بل هو يضع الأحاديث على النبي يي ومن كذب على البي 
ية فلن يتورع أن يكذب على غيره. 
١‏ - قوله ص۹۷: (وتكاد الروايات الصحيحة والضعيفة 
المشهورة تجمع على أن طلحة والزبير بايعا مكرهين 
أكرهما قتلة عثمان وأحضروهما للبيعة). 


أقول: قد رأآينا الروايات الصحيحة ورأينا أنها تكاد 
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تجمع على العكس في بيعتهما طائعين غير مكرهين لكن هناك 
روايات قوية تؤکد أنهما ٻایعا کارهين وقد ڌ تم الجمع بين هذه 
الروايات فيما سبق . 

ولو صح أن بعض قتلة عثمان رضي الله عنه أكرهوهما 
على البيعة فلن يكون هذا أمام علي رضي الله عنه وإنما يحمل 
أنهما هددوهما وحذروهما المخالفة وألحوا عليهما في وجوب 
البيعة فلم يجدا بدا من الاستجابة والحضور إلى علي وإظهار 
البيعة والطاعة مع أنهما في واقع الأمر كارهين لبيعته» هذا إن 
سلمنا بصحة (الإكراه) ثم إن طلحة والزبير ليسا (كل الأمة) 
بل هما فردان من كبار الصحابة قد كرها قبل ذلك بيعة أبي 
بكر وعمر وعثمان. 

فالزبير تخلف مع علي في بيت فاطمة ولم يبايعوا أبابكر 
في بادیء الأمر - كما في صحيح البخاري - وهذه (كراهية 
للبيعة) وأما طلحة فحدر أبابكر من تولية عمر خوفاً من شدته 
ثبت بأسانيد قوية - كراهيته لبيعة عمر رضي الله عنه وتجد 
الزبير يوم الشورى جعل أمره إلى علي (ثابت بأسانيد صحيحة) 
وهذه كراهية لبيعة عثمان. 


فليس كراهيتهما لبيعة علي إن ثبت - طعناً فيها فلو 
كان طعناً فيها لكان طعناً في بيعة الخلفاء قبله فكراهية طلحة 
أو الزبير رضي الله عنهما لبيعة علي إن ثبت ذلك - ليس 
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جديداً فالصحابة (ومن كبارهم طلحة والزبير) كانوا في مستوى 
كبير من الشجاعة يعبرون عن آرائهم مت شاؤوا فإن كرهوا 
بيعة فلان أعلنوا ذلك وإن رضوا فلانا أعلنوا ذلك وقد كانا 
يأمران الناس ببيعة علي رضي الله عنهء فإن كان كراهيتهما 
أيضا. وقد سبق في الجانب النظري أنه يستحيل موافقة كل 
الأمة على البيعة ثم هذا (رأي) من طلحة والزبير فليس معهما 
نص في وجوب كراهية (بيعة علي) وإن كرها (بيعة علي) فقد 
رضيها المهاجرون والأنصار آو جمهورهم على الأقل ولو بويع 
غير علي لكان عدد (الكارهين) أكثر ولبقيت مشكلة (إجماع 
كل أفراد الأمة) لا حل لها ولن يكون لها حل لأنها (غير 
واقعية) والاإسلام دين واقعي ليس مجرد (مثاليات) غير صالحة 
للتطبيق. فلو كنا أذكياء وحريصين على استخراج العبر 
والفوائد لاستفدنا من (كراهية) بعض الصحابة لبيعة أبي بكر 
أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم. فإن كان هؤلاء 
وهم (الخلفاء الراشدون) قد وجد من كره (خلافتهم) أو 
بيعتهم فغيرهم من باب أولىٰ» ولولا هذه (الكراهية) لكان 
(المنهج النظري السياسي) في الإسلام صعب التطبيق على 
أرض الواقع» وله في كل شيء حكمة وله في خلقه شؤون. 
ولكننا لا نستميد -للاسف - من حقائق تاريخنا بسبب 
المجازفة في تضعيف الحقائق أو سوء تفسيرها أو تأويلها حتى 
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يضيع جوهرها وحکمتها وفائدتها. 
۲ - قوله ص۹۸ : (أما الروايات التي تذكر أنهما بايعا طائعين 

أو آنهما أول من بايعا فهي قليلة وضعيفة). 

أقول: سبق في القسم التطبيقي روايات صحيحة في 
معنى الشطر الأول البيعة (طائعين) آما أنهما (أول من بايع) 
فالروايات فيها ضعف لکن بمجموعها قد تنقویٰ»› ولا يهم إن 
كانا بايعا أول الناس أو آخر الناس. ثم لم يستوعب الأخ 
صاحب الرسالة كل الروايات الصحيحة في الباب فكيف 
يحكم على كل الروايات بأنها ضعيفة وهو لم يستوعبها بل 
فاته أصح الروايات في الباب. 
1۳ - قوله ص۹۸ : (ولم يبایعه (بیده) من اعتزل الفتنة مثل ابن 

عمر رضي الله عنه). 

أقول: قد سبق جواب المؤلفة على هذا في القسم 
التطبيقي ثم ما الداعي لذكر (بيده) هنا؟! وهل يشترط البيعة 
باليد؟! فللبيعة صور منها ما يون باليد وما يكون باللسان وما 
يکون بالمكاتبة وما یکون بالرضیٰ العام وعدم المخالفة وهذه 
الصورة الأخيرة لم تذكرها المؤلفة في القسم النظري . 

وهذا مثل بيعة عامة المسلمين فإن أهل الحل والعقد 
عندما يبايعون الخليفة (بأيديهم) فإ البيعة تلزم بقية المسلمين 


ولو لم يبايعوا بأيديهم يكفي آنهم لا يعارضون البيعة ولم 

يكرهوها فإنهم بهذا يعتبرون مبايعين فالخلفاء الأربعة أبوبكر 

وعمر وعثمان وعلي لم يبايعهم كل المسلمين (بأيديهم) وإنما 
كانت البيعة باليد (للصفوة) والكبار أو بعضهم أما العامة وبقية 

اا ع 

٤‏ - ثم ذكر صاحب الرسالة ص۹۸: دليلاً على أن ابن عمر 
لم يبايع علبًا فقال: (فقد جاءث عنه رواية صحيحة أنه 
قال لعلي رضي الله عنه حين أراد أن يبعثه إلى الشام والياً 
عليها وألح عليه في ذلك رفض ابن عمر وقال: (فوالل لا 
أبايعك فتر که علي وانصرف عنه). 
ونسب الرواية لمصنف ابن أبى شيبة )۸١/٠٠١(‏ عن ابن 

علية عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر وهذا سند 
لكن الرواية وردت بأسانيد أخرى صحيحة ذكرها 

الفقيهي نفسه ص٤۸‏ وليس فيها لفظه (والله لا أبايعك). 
وهناك نقطة أخرى وهي أن مصنف ابن أبي شيبة مطبوع 

طبعات رديئة وفيها كثير من التصحيفات والتحريفات حتى في 

آحد لفظي الرواية نقسها قول علي لابن عمر (إنك امرؤ 
محبوب في أهل السماء وقد استعملتك عليهم) والصواب (في 


أهل الشام)؟! وإلا كيف يستطيع علي أن يستعمل ابن عمر 
على (أهل السماء)؟! 

وفي الرواية أيضاً قول أبن عمر (فذكرت له القرابة 
وذكرت النهب) وإنما الصواب (النسب) فلا يستبعد عندئذ أن 
تكون لفظة (فواث لا أبايعك) مصحفة أو محرفة وأآن الصواب 
(لا آتابعك) أو (لا أطيعك) وغيرها من الألفاظ لأنه ليس لذكر 
(المبايعة) هنا مناسبة فقد تمت البيعة وصارت ملزمة لكل 
المسلمين فليس لأحد أن يستثني ويمتنع من بيعة شرعية حتى 
في الرواية نفسها قول ابن عمر (لما بويع علي) فهذه لفظة 
شاملة فيها إقرار ابن عمر بآن عليًا (بويع) وهناك رواية أخرى 
حسنة عن ابن عمر في بيعته علي ولماذا (فزع الناس إليه) في 
البيعة (راجع الفصل الثاني من هذا الكتاب). فقد ذكر ابن 
عمر في الروايتين ما يفيد إجماع أهل المدينة فكيف يخرج 
نفسه من بيعة أجمع عليها أهل المدينة خاصة في (بيعة اللإمام) 
قابن عمر يتشدد في وجوب مبايعة المسلمين للإمام وقد 
خالف ابن عمر آهل المدينة ولم يخلع بيعة يزيد بن معاوية 
يوم الحرة. 

فهل يزيد بن معاوية عنده أولىٰ بقبول البيعة والمحافظة 
عليها من علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟! هذا ما یرید 
الروافض إثباته ويساعدهم عليه بعض أهل السنة بلا علم ولا 
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قصد والصواب أنه إن كان ابن عمر قد خالف أهل المدينة 
وحافظ على بيعة يزيد بن معاوية رغم فسقه» فكيف لا يدخحل 
مع أهل المدينة في بيعة علي بن أبي طالب الخليفة الراشدي 
مع المحافظة عليها. 

فلفظة (والله لا أبايعك) فيها نظر كبير من حيث المتن 
ومن حيث التحريف ومن حيث مجينها بروايات أخرى 
صحيحة ليس فيها هذه اللفظة ومن حيث إجماع أهل المدينة 
وحرص ابن عمر على الوفاء ببيعة الإمام وتحذيره من الغدر به 
وحثه على الجماعة. 

فابن عمر من فقهاء الصحابة ولن يفوته أن إجماع آهل 
المدينة على اليعة ملزم له ولغیره. وهناك احتمال ضیف 
وهو تعييره بلفظ (لا أبايعك) ويقصد بها بيعة خحاصة في طاعته 
العرب» وقد سبق في القسم التطبيقي الأدلة الدالة على بيعة 
٥‏ - وقال الفقيهي ص۹۸ : (ويظهر أن عليًا رضي الله عنه یری 

فیمن اعتزل ولم يحاربه ولم يناصر خصمه عليه أنه مبایع 

له). 


أقول: وهذا هو الصواب فما دام للمسلمين خليفة 


فمن لم یعارض خلافته بخروج آو تحريض فهو مبایع له 
والاعتزال لا يعني خلع الإمام ولا نكث البيعة ولا عدم إلزامها 
للمعتزل. 


١‏ - عقد الفقيهي ص٠١٠‏ باباً بعنوان (موقف الولايات من 
بيعته) آي من بيعة علي رضي الله عنه. 
أقول: اقترحت على المؤلفة حذف مبحث كانت قد 

شرَعَّتٌ فى إعداده» أعدته عن (بيعة الولايات) لأن بيعة 

اللات ف رى اة ا السا آهل الا فمن رضي 
به أهل المدينة فهو خليفة فإيراد باب خاص ب (موقف 
الولايات من البيعة) كأن فيه إيحاء بأن للولايات حق اختيار 
الخليفة الجديد وهذا ما لا يشترط في بيعة أبي بكر ولا عمر 
ولا عثمان رضي الله عنه وقد توسع في نقض هذه الدعوىٰ 
الشيخ المحدث محمد العربي التباني (راجع كتابه تحذير 
العبقري) وقد سبق شيء من التفصيل في هذا الموضوع في 

القسم التطبيقي من هذا الكتاب . 

۷ - ذكر المؤلف ص۷١٠‏ موقف البصرة وذكر (أن المعتزلين 
والمحايدين والرافضين لبيعة علي أكثر من المبايعين). 
وهذا حلاف الصواب» فالصواب أنهم بايعوا وبعث علي 

عليهم عثمان بن حنيف رضي الله عنه وكان الأمر مستقيماً 


حت قدم أصحاب عائثشة فنكث من آهل البصرة من نكث 
واعتزل من اعتزل واضطربت البصرة أقساماً ثم توحدت على 
بيعة علي رضي الله عنه من جديد بعد معركة الجمل»ء وكانت 
تحت إمرة علي رضي الله عنه وبيعته قبل قدوم أصحاب 
الجمل. 

أما قول الفقيهى: (حتى إن أحد الكوفين قال عن 
العي ةا ال ك رات افر ول فة ب 
أهل الشام نزلوا بين أظهرنا). فهذا خحطل من القول وسوء 
فهم . فهذا القول لا علاقة له ببيعة آهل البصرة لعلي رضي الله 
عنه وهذا القول قاله حماد بن أبي سليمان بعد بيعة علي بنحو 
تسعين سنة؟ ولا يقصد منها حماد أنهم لم يبايعوا عليًا رضي 
الله عنه» وإنما قصد أنهم (نواصب) يتفقون مع آهل الشام في 
الانحراف عن علي رضي الله عنه. وهذا معروف عن آهل 
البصرة وأهل الشام أن فيهم نصباً ظاهرً. وهو تنقص علي 
رضي الله عنه آو بغخضه أو الانحراف عنه. 

فإيراد الفقيهي لهذا القول هنا عن هذا العالم بل وصقه 
ص١١٠‏ بأنه (بعض الموالين لعلي)؟! يجعل القارىء يتوهم 
حلاف الحقيقة فراجع سياق الخبر في الطبقات )۳۳۳/١(‏ 
وقائل الخبر تعلم أنه لا علاقة لهذا القول ولا لقائله بالبيعة 
البتة. والأعجب من هذا أن هذا دليل الفقيهي (الوحيد) على 


أن أكثر أهل البصرة لم يبايع عليًا. ثم صارت رسالة الفقيهي 
الدليل (الوحيد) للدكتور e n‏ في أن أكثر آهل البصرة 
لم یبایعوا علبًا؟! ولا تعلیقی؟! فالدنيا عجائب؟! 


1۸ - أورد ص۹١٠٠‏ عن موقف اليمن من البيعة قال : (بقي 
بعض اليمنيين لم يبايع ويرغب في قتل قتلة عثمان ولما 
e‏ هدا نجدهم يراسلون معاوية بعد 


التحكيم . . 


وهذا القول مبني على رواية بطل الأكاذيب سيف بن 
عمر التميمى وقد أحال المؤلف على الطري ٤٤١/0‏ - 
۳ من طریق سیف» وسیف أکثر مرویاته انفرادات وغرائب 
يخالف فيها المحدثين والمؤرخحين على حد سواء. ومن 
منكراته في الرواية نفسها التي أحال عليها الفقيهي أنه ذكر 
طليحة بن خويلد الأسدي فيمن خرج يطلب بدم عثمان رضي 
الله عنه مع آنه (أي طليحة) قتل شهيداً في عهد عمر رضي الله 
عنه قبل أن يتولىٰ علي الخلافة بخمسة عشر عاماً بل قبل مقتل 
عمر وهكذا فمن اعتمد على روايات الضعفاء والمتروكين يقع 
في تناقضات مثل هذه وأکبر. وما اعتمد مؤرخ على مرویات 
سيف إلا افتضح . 


- قوله ص١٠٠‏ : (وسيطرة الثوار على المدينة وأن لهم اليد 

الطولى في عقد الخلافة). 

فهذا قبل أن يخالف الروايات الصحيحة يخالف ما كتبه 
المؤلف نفسه ص٩۹‏ عندما قال: (وهكذا تمت لعلي رضي الله 
عنه البيعة وأصبح خليفة المسلمين إذ بايعه أهل المدينة أهل 
الحل والعقد من أهل بدر وأصحاب الشورى والمهاجرين 
والأنصار والناس تبع لهم في ذلك). 

وقد سبق أن تضخيم دور الثوار (وسيطرتهم) على 
المدينة جاء من روايات سيف بن عمر الذي أكثر عله 
المؤرخون المعاصرون رغم اعتراف محققوهم بأنه في غاية 
الضعف . 
١‏ _ ثم نجد المؤلف ص١١١‏ كأنه يصوب معاوية في عدم 

مبایعته لعلي. 

وهذا خلاف الأدلة الصحيحة التي رأيتها سابقاً والتي 
رأيت استدلال العلماء بها آثناء عرض المؤلفة من أقوالهم. 
ولو رفض معاوية أو غيره بيعة أبي بكر أو عمر آو عثمان 
لحكمنا بآنه أخطأً فلماذا هنا نريد تصويبه بل وصل الأمر بنا 
إلى أن نستدل له بآيات لا تدل على التصويب في ترك البيعة؟ 


مع الاعتراف بأنه مخطىء في قتال علي رضي الله عنه. وهذا 
تناقض فلا يجوز أن تتضارب الأحكام» فنحكم بأن معاوية 
مصيب في ترك البيعة ونحكم بأنه مخطىء في الخروج على 
علي؟! کیف یجتمعان؟ 

ومن الأدلة التي ذكرها المؤلف لمعاوية حديث النعمان 
ابن بشير عن عائشة عن النبي يي (ياعشمان إن الله عسي أن 
اك ا . الحديث) وهذا الحديث إنما سمع به 
معاوية بعد موت علي بدهرء طالع البحديث وسياقه وشروحه. 
تعرف ذلك ولیس في الحديث إلا تصويب عثمان رضي اله 
عنه في التمسك بالخلافة والامتناع عن خلع نفسه وهذا متفق 

عليه ولم يقل أحد آنه کان يجب على عثمان أن يخلع نفسهء 
فالدليل صحيح لكن الاستدلال به خاطىء وفيه مجازفة 


a,‏ في الخلاف بين علي 
ومعاأوية ذكره في البيعة لا أريد ا فيه لأنه خارج 
موضوعنا نسأل الله أن ييسر لي وللمؤلفة إتمام كتاب (صفين 
ومعاوية ونتائجه والحق فيه. 


١‏ - ذكر المؤلف تأويلات معاوية في الخروج على علي 
ص۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۱۱٠١‏ ولم يرد عل هذه التأويلات وهو 


۳۴۰۸ 


وإن كان فد نقلها عن الباقلاني لكن كان من الواجب 
بعد أن يستعرض هذه التأويلات أن يمحصها وينظر فيها 
فالباقلاتي وإن كان من كبار المتكلمين لكنه كثير 
التناقض» قليل الاعتماد على الروايات الصحيحة» وإنما 
يقارن بين المتون ويستنبط دون تضعيف أو تصحيح› 
وهو من كبار الأشاعرة ومتكلميهم» ولكن علمه 
بالروايات والأحاديث الصحيحة فيه ضعف ظاهر لمن 
تأمل مؤلفاتە. وأكثر المتكلمين فيهم ضعف مثل هذا. 
١‏ - ذكر الفقيهي ص١٠٠‏ موقف مكة المكرمة من البيعة 
وجاء بعجائب منها: (آن آهل مكة أجمعوا على رفض 
بيعته) وهذا ما لم برد في رواية صحيحة ولا يؤيده 
الواقع التاريخي . فقال: (ويذكر أبومخنف أن علياً أرسل 
إلى خالد بن العاص بأن يأخذ له البيعة من أهل مكة لكن 
أهل مكة أجمعوا تقريباً على رفض بيعته) ونسب هذا 
لأنساب الأشراف للبلاذري. 
أقول: أولاً هذه ليست من رواية أبي مخنف إنما 
رواها البلاذري عن أحمد بن إبراهيم عن وهب بن جرير عن 
ابن جعدبة عن خالد بن كيسان وهذا سند تالف» فيه ابن 
جعدبه واسمه (يزيد بن عياض بن يزيد بن جعدبه الليثي). 
وهو من أكذب الناس وضاع للأحاديث (انظر ترجمته في 
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الجرح والتعدیل (۹/ ۲۸۲). 
توفى بعد تلك الأحداث بنحو مثة سنة فالإسناد معضل 
والرواية موضوعة والنتيجة اتهام آهل مكة برفض بيعة خليفة 
من الخلفاء الراشدين حتى لا يكون آهل الشام وحدهم في 
الاتهام؟! 
۳ - قوله ص١١١:‏ (هرب الكثير من سكان المدينة إلى 
مكة)؟! أين الإسناد فى هذا؟ ومن قال هذا؟! 
٤١‏ - قوله ص١١1:‏ (لم يقتصر أمر مكة على الاستنكار 
والغضب ورفض البيعة لعلي. . .). 
فيقال: هل ثبت هذا أولاً من رواية الثقات وليس من 
رواية ابن جعدبه الوضاع؟! فقد بنى المؤلف على رواية هذا 
الكذاب نتيجة كبيرة وهي أن (موقف مكة كموقف الشام بل 
أشد منه تأثر)؟!! ثم تجرأ وقال: (فقد رفض هذان الإقليمان 
البيعة لعلي بالخلافة عن بكرة أبيهم)؟! وأترك للقارىء الحكم 
على الرسالة كلها بعد هذا الكلام؟!! 
ثم أقول: أما الشام فنعم وأما مكة فما الداعي لجرها 
إلى مدان الشام بالاعتماد على رواية موضوعة شاذة؟! هل 
القصد إظهار أهل الشام بأنهم ليسوا الوحيدين في رفض 
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البيعة؟! آم القصد الطعن في بيعة علي بأن الأقاليم اختلفت 
عليه؟! آين (المنهج) الذي يحكم الدراسات الجامعية؟ أين 
المشرف والمناقشون؟ الذين لم يتعبوا أنفسهم بالتأكد من 
المعلومات من مصادرها الأصلية على الأفل؟ وأرجو آلا يظن 
أحد من نقدنا هذا الطعن في نيات أو مقاصد الناس» لكننا إن 
لم نتناصح ونتواصى بالحق فلا خير فيناء ولا في علمنا 
ومناهجنا التي ندعو إليها. ولو أحيينا (النقد الذاتي) لما وصلنا 
إلى هذه المهازل التي أصبحت سمة من سمات كثير من 
الرسائثل الجامعية . 

نعود إلى صاحب الرسالة ونقول: 

لم يكتف بما سبق حت قال: (أما الأقاليم أو الأمصار 
الأخرى فلم يبايعم جميع أهلها) إذن فليس على أهل الشام 
باس إن لم يبايعوا؟! فمعهم جميع الأمصار؟!! وهذا أكثره 
مستقیٰ من روایات الكذابين مثل ابن جعدبه وسيف بن عمر 
فسيف خاصة يحاول إظهار كل الولايات والأقاليم بأنها 
مضطربة وليست مجمعة على البيعة حتى ولو دعى الأمر إلى 
(إحياء الموتى) أمثال طليحة بن خويلد والادعاء بأنه خرج 

هذه هي أبرز الملاحظات على ما كتبه الفقيهي عن (بيعة 
علي) خاصة ولم أشأً استطرد بقية الملاحظات على كل ما كتبه 
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في (البيعة) فكيف بكل ما كتبه في فصول الرسالة ومباحثها 
الأخحرى فإذا كانت هذه الرسائل هي (الصفوة) فيما يزعم 
الناس فكيف بالغثاء. والخطير في أمر مثل هذه الرسائل أن 
الجميع أصبح ينقل منها بكل ثقة ويقين فهي (رسالة 
جامعية)؟! ولا يدري أكثر الناقلين أن الأوهام في (الرسائل 
الجامعية) مثل الأوهام والأخطاء في غيرها بل لعلها أكثر 
مجاملة من المؤلفات الأخرى» فالمشرف يوافق على المخطط 
والمناقشون يسجلون ما صاده الخاطر أثناء التصفح دون 
(محاكمة بحثية) للادعاءات والأآقوال والروايات التي يوردها 
الطالب ثم تكتمل المهزلة بحصول الطالب على (امتياز مع 
مرتبة الشرف الأولى) وقد عبث بالعلم وهزأً بالحق ورفع 
الباطٰل ٹم مع هذا لا يرد عليه ولا ينصح ولا ينتقد» بل نتبارى 
في مجاملة بعضنا وكأنٌ الملاحظة جريمة والنصيحة عداوةء 
فالنواحي الوظيفية والاجتماعية - للأسف - غلبت على النواحي 
العلمية وصار التلميذ يهمه إرضاء المشرف والمناقشين وصار 
هؤلاء يهمهم إرضاء الكلية أو المؤسسة العلمية أما الضحية 
[العلم والحق] فلا بواكي لهم؟! 
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ثالٹا: کتاب مرویات أبي مخنف 


للد کتور یحیی الیحیں 


وسنقتصر على ما كتبه في (خلافة علي فصل البيعة) ومن 
أهم الملاحظات : 
١‏ - قال ص۱۹۳ : (ولم أجد من أخرج المبايعة بسند صحيح 
آقول: قد رآيتم في القسم التطبيقي كثيراً من الروايات 
في بيعة علي رضي اله عنه بأسانيد صحيحة أو حسنة غير 

رواية اللإمام أحمد فهذا القول يدل على قصور في البحث. 

۲ - وقال ص٤۱۹‏ : -عند مقارنته بين رواية الإمام أحمد 
ورواية أبي مخنف - قال : (لم يعين الإمام أحمد الذين آتوا 
إلى علي في بيته وذكر أبومخنف أنهم من الصحابة). 

أقول: وقد سبق تعيين هؤلاء الذين أتوا علي بأنهم من 
الصحابة (المهاجرين والأنصار) في رواية الخلال (وسندها 
حسن) ورواية الطبري (وسندها حسن لغيره) وكلا الروايتين 
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ليستا من طريق الإمام أحمد ولا أبي مخنف فهذه النقطة 
تحسب لأبي مخثف لا عليه . 

وهناك روايات أخحرى كثيرة تدل على هذا المعنى (راجع 
الروايات الصحيحة في بيعة علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه). 
التي وقعت في روايات أبي مخنف عن (البيعة) وقد سبق 
الكتاب جملةٌ لم تفحش أخطاؤه وإنما أكبر خطأاً فيه هو 
القصور في الببحث وعدم استقصاء كل الروايات أو أكثرها في 
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رابعا: کتاب عبدالله بن سباً 
لدكتور سليمان بن حمد العودة 


ما كتبه الدكتور سليمان العودة عن (بيعة على) رضى الله 

a 

مراراً آنه من أكذب المؤرخين إضافة إلى انحرافه الظاهر عن 

علي رضي الله عنه ومحبيه کابي ذر وعمار وغیرهم رضي الله 
عنهم ممن يضورهم وکأنهم أذناب لعبداله بن سباً!! ومن 

الأمثلة التي اعتمد فيها العودة على روايات سيف ما يلي : 

1 - قوله ص۱1۹ : (فالثوار بمسكون بزمام المدينة ويتولون 
الصلاة فيها). ثم نسب هذا للطبري )٤۳١ /٤4(‏ ولما رجعنا 
للطبري وجدنا هذا النص من طريق سيف بن عمر. 

وليت المؤلف يبين في الإحالة أن الطبري رواه (من 
طريق سيف بن عمر). لأن كلمة (رواه الطبري) عامة 
تشمل الأسانيد الصحيحة والضعيفة والموضوعة والمنكرة 
وقد سبتى للعودة مثل هذا القول ص٥‏ إلا أن فيها زيادة 
(خمسة آيام). وهذا یخالف ما آورده نفسه ص۹٦۱‏ من 
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قوله: (نقل ابن سعد البيعة لعلي في اليوم الثاني من قتل 
عثمان) فأين ال (خمسة أيام) المزعومة؟! 

۲ - ثم أورد أقوالاً لبعض العلماء كابن حبان والقاضي 
عبدالجبار المعتزلي وابن كثير وهي أقوال مضمونها 
صحيح لكن لبعضها أسانيد صحيحة فلو نقل الرواية 
الصحيحة لكانت أولى من قول العالم أا كان» خاصة 
جن عن ا ای کو لر ا ای ان و 
الحسن لكان خيراً من قول المعتزلي؟! (انظر رواية ابن 

كما أن المؤلف قد رد على ابن خلدون فأجادء 
وكان ابن خلدون قد زعم تفرق الصحابة في الأمصار 
وأنهم لم يشهدوا بيعة علي» ودعوی ابن خحلدون هذه 
دعوىٰ عريضة ومشهورة وليس لها أصل إلا في بعض 
روايات الكذابين كسيف بن عمر واشتهرت عند المؤرخين 
المعاصرين مع ضعفها الذي لا يخفى على متأمل . 

۳ - أثبت المؤلف ص۱۷۲ء ٠۷۳‏ كثيراً من الأحداث يوم 
البيعة کإجماع الصحابة وبيعه طلحة والزبير وغير ذلك» 
وساق روايات كثيرة جداً لكن لا يذكر لها إسناداً ولا 
يدرس الإسناد وإنما ينسب للطبري والعواصم والطبقات 
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وكتب المقالات والفرق وهذا خلاف المنهح الحق من 
إحضاع كل الروايات لمنهج التصحيح والتضعيف ولذلك 
يستطيع غير المؤلف أن بذكر خلاف ما قال وينسب ذلك 
للكتب التي نسب إليها المؤلف» إذن لابد من منهح (قبول 
ورد) للاتفاق أو للتقليل من كثرة الاختلاف. والمؤلف 
نظرياً لا يقر منهجه الذي اتبعه هنا. 

٤‏ - التناقض فينقل ص۱۷۳ عن ابن العربي رده لخبر اشتراط 
طلحة والزبير إقامة الحدود مؤكداً بأن ذلك لا يصح في 
شرط البيعة. ثم تجده ص١۱۷‏ يذكر روايات سيف بن 
عمر التي فيها قول طلحة والزبير: (ياعلي إنا قد اشترطنا 
إقامة الحدود. . .)؟! فهذا التناقض جاء نتيجة (للورود) 
مع الروايات الضعيفة (والصدور) مع الموضوعةء والباطل 
أشد اختلافاً من الحق» فالحق قد يكون فيه خاص وعام» 
مطلق ومقيد» آما الباطل فيتناقض تناقضا لا يقبل الجمع 
فلو أراح المؤلف نفسه من البداية واعتمد على الروايات 
الصحيحة فقط وشواهدها لما وقع في هذه التناقضات . 


وكثير من الروايات التي أثبتها يعارض بعض متونها 
ما يقرره المؤلف في موطن آخر. 

وعلى أية حال فكتاب (عبداله بن سبأً) للدكتور 
سليمان العودة رغم حسن جمعه ورغم ما يظهر من سلامة 
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مقصده إلا أن الكتاب بلا مهج والأخطاء فيه والتناقضات 
أكثر من أن تحصر وآنا إنما ذكرت الأخطاء الخاصة ببيعة 
علي رضي أيه عنه والتي لا تتعدیٰ خمس صفحات فقط 
(من ص۹١۱‏ إلى ص۷۳١)‏ وذكرتها باختصار أيضا لأن 
أكثر الملاحظات على هذا الكتاب (في البيعة) قد سبق 
الجواب عليها فليس هناك داع للتكرار. 
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خامسا: كتاب تحقيق مواقف الصحابة 
في الفتنة من روايات الإمام الطبري 
والمحدثين 


رسالة دكتوراة - الدكتور محمد أمحزون - المغرب. 
هر۱ الكتاب من أشمل كتب الذين تحدتوا عن الفتنةء 
يعقده في مکان يحله في مکان آخر» وما يصححه في موضع 
ضعفه في آخر» وكأن الكتاب لأكثر من مؤلف وليس لمؤلف 
وأاحد» ولم ينج (مبحث البيعة) من هذه التاقضات 
والمفارقات العجيبة . 
ولكن يحسن بنا إنصافا للمؤلف أن نذكر بعض تقريراته 
الصحيحة ثم نذكر بعض الأخطاء التي وقع فيها فمن 
التقريرات والنتائج الحسنة التي توصل إليها المؤلف ما يأتي : 
١‏ قوله (۲/ :)٦١‏ (فتقرر عند أهل السنة والجماعة بالدليل 
الشرعي أن علا كان إماماً وان كل من خرج عليه باغ» 
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يجب تتاله حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى الصلح). 
وقوله هذا في غاية الصواب لولا أنه نقضه في موقع آخر 

۲ كذلك من الأقرال الحسنة قوله (۲/ :)۳۲٤‏ (وقد ثبت بما 
لا يدع مجالاً للشك أن بيعة علي رضي الله عنه كانت بيعة 
شرعية ويؤيد ذلك ما ورد فى السنة النبوية من مؤشرات 
على خلافته وما روي عن الصحابة في هذا الشأن وما نقله 
المؤرخون والمحدثون والفقهاء وأهل العلم عن شرعية 
خلافة علي وصحتها ومبايعة أهل الحل والعقد له من 
المهاجرين والأنصار). 

٣۳‏ _ وعند جوابة على الروايات التى تذكر موقف بعضس 
الصحابة قال (۲/ :)۸١‏ (والذي يظهر من هذه الروايات 
أن التوقف في البيعة كان في البداية فقط فلما اتضح الأمر 
واجتمع الناس على بيعة علي بايعه هؤلاء. . .). 

ونقل قول الواقدي (ولم بتخلف أحد من الأنصار 
فيما نعلم) وقول ابن كثير: (فلما كان يوم الجمعة وصعد 
علي المنبر بايعه من لم يبايعه بالأمس). وكذلك ما ذكره 
من النواحى النظرية ص ۸1ء ۸۷ء ۸۸ء ۸۹. كان سليماً 
جداء كذلك كلامه عن عزل علي للولاة ص۰۹۸ ۰٩۹٩‏ 
۰ ۱٣ا‏ ۰۲ ۳ وإن کان کثير من هذا نقله 
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من كتاب (تحذير العبقري) للعربي التباني ولم يشر إلى 
هذا؟!! لكن هذه النقاط الإيجابية قلما تجدها في الرسائل 
الجامعية» والله أعلم ما سبب انعدامها في الرسائل 
الجامعية؟! 

آما آبرز الملاحظات على كتابه فهى : 


١‏ - كثرة اعتماده على الروايات الضعيفة رغم مخالفتها لمنهجه 
النظطري في وجوب تركها! فهو يجمع كل ما يؤيد وجهة 
نظره سواءًٌ کان صحيحا أو ضعيفاً أو موضوعاً منكراً. وقد 
نقل في (مبحث البيعة) أكثر من عشر روايات ضعيفة 
وموضوعة خلطها بالروايات الصحيحة وبتر منها كل ما 
يتعارض مع أحكامه المسبقة ولو تركها كليةٌ لكان أولى. 

۲ - كثيراً ما ينقل عن غيره ولا يشير لذلك فتجد له آقوالاً 
منقولة من محمد العربي التباني والعقاد وابن تيمية ولا 
يشير إلى ذلك مع أن بعضها (بالنص)؟! وهذا خلاف 
الأمانة العلمية في نسبة كل قول إلى قاثله. 

۳ - التناقضات: ومن أمثال ذلك قوله ص٤٦٠:‏ (لكن علياً لم 
يصب الحق بتمامه)؟!! 


وقوله ص٦١١:‏ (الموقف الأحوط والأمثل هو 
موقف الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة. . . وقد كان في 
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إمكان علي اتخاذ وسائل أخرى غير السيف لتهدئة الأحوال 

وجمع الكلمة وللصلح آبواب كثيرة» ولو بالتنازل عن 

بعض الحق) . 

أقول: وهذا القول يتناقض تماما مع ما قرره سابقاً أن 
من (خرج على علي وجب تتاله حتىٰ ينقاد إلى الصلح). 
ويتناقض مع ما ذکره ص۱۰۲ عندما قال: (وآما ما قیل 

عن استعمال علي رضي الله عنه القوة في غير موطنها بإيثار 
الحرب على السلم والرفق في الأمور فإن ذلك لم يعهد في 
سياسة علي رضي الله عنه إلا عند الضرورة وعندما تفرض عليه 
الحرب فرضاً» ويمكن القول أن عليًا - وإن كان شجاعاً بطلاً 
مغواراً في الحرب - فإن ذلك ليس بداع ليلج إلى الحرب كل 
مرة فلم يكن يلجأ إلى الحروب إلا حين لا يمكنه إخماد الفتنة 
إلا بها ولم يكن هذا المسلك من عمله وحده)؟!! 
ثم ذكر أن أبابكر قاتل مانعي الزكاة أيضاً ولم يستعمل معهم 
الرفق والتساهل. نها هو يرد على نفسه ويبني ويهدم. 
فالتناقض فى كتابات المؤلف واضحة فمرة ينقد علياً ومرة يئه 
وثالثة يصوب قتاله لمن خرج على الخلافة ورابعة يخطئه أو 
بكاد فالتناقضات سمة من سمات الكتاب الكبرىٰ ومباحث 
الكتاب تلعن بعضها بعضاً وهذا من أكبر عيوب التأليف 
التاريخي المعاصر . 
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٤‏ - عدم تمييزه بين الأقوال فقد ينسب قولا إلى غير قائلهء 
ومن ذلك قوله ص١٤٠‏ : (وينفي ابن شبة في كثابه (أخبار 
البصرة) هذا الزعم بقوله: (أن أحداً لم ينقل أن عائشة 
ومن معها نازعوا علا في الخلافة. . .). 

أقول: هذا الكلام نقله من الفتح )٥1/١١(‏ وهذا 
القول للمهلب الفقيه وليس لعمر بن شبة فلا أدري من أين 
جاء خحطأً المؤلف اللهم إلا كون ابن حجر اشترط على نفسه 
تلخيص كتاب عمر بن شبة (أخبار البصرة) والاقتصار على ما 
صح آسانيده كما في الفتح )٥٤/۱١(‏ لكن الحافظ توقف نقله 
عن ابن شبه بعد نصف الصفحة الخامسة والخمسين» ثم أخذ 
الحافظ ينقل عن الطبراني والبزار وأحمد وغيرهم. ثم إن 
المهلب قائل الجملة ولد بعد موت (عمر بن شبة) بدهر 
فكيف ينقل عنه (ابن شبة)؟!! فهذا تخليط عجيب!! وعجلة 


ه ‏ ومن أخطاء المؤلف التي لها صلة بالبيعة زعمه أن أكثر 
الصحابة اعتزلوا ولم يحاربوا مع علي رضي الله عنه» 
وعقد لذلك (المبحث الثالث) ص۷١٠‏ وحشر كل 
أحاديث الفتن والآثار في الاعتزال في الفتنة» ولم يفصل 
بين فتنة وفتنةء ولا شك أن كلامه في هذا الفصل باطل› 
وأن أكشر الصحابة من الدريين وأصحاب الشجرة كانوا مع 
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علي رضي الله عنه (كما سبق في مبحث إجماع 
الصحابة). 

أما الأحاديث التي أوردها في اعتزال الفتن فليست 
صريحة فى هذا الموطن فهى أحاديث عامة تخصص 
الا خادبت الال علا وجوب فال الخوارج راليغاة و شاق 
العصا والخارج على الجماعة. 

آما أحاديث الاعتزال في الفتن فتنزل عند تقاتل 
الناس على الملك وعند عدم وجود الإمام الشرعي وعند 
التباس الحق على الفرد لا يعرف الحق من الباطل فعندئذ 
يعتزل وهكذا فهذه الأمور لم يتطرق لها المؤلف بل عالح 
المسألة بشكل عام بأنه (يجب الاعتزال في الفتنة) مطلقا 
وهذا غير صحيح فإنه أيضا (يجب قتال الخوارج والبغاة) 
فكيف نجمع بين (الوجوبين) (وجوب الاعتزال في 
الفتنة) و(وجوب قتال الخوارج وأهل البغي)؟ ! 

لا ريب أن هذا تناقض واضح» إذن فلابد من 
التفصيل» بان الاعتزال في وقت دون وقت وهناك 
أحاديث كثيرة صحيحة تبين وقت الاعتزال بأنه (أيام 
الهرج) و(عندما لا يأمن الرجل جليسه) انظر الفتح 
(۱۳/ ۳۱ ۷ ۲ ۳ ۷) فکانها تتحدث عن فترة 
القتال على الملك وما وقع بين بني آمية وابن الزبير مثلاً 
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آو ما وقع بين بني آمية وآل المهلب وما وقع بين بني أمية 
أنفسهم قي آخر دولتهم وغير ذلك من الفتن التي كان 
القتال على الملكء وفي بعضها لم يكن للمسلمين إمام 
شرعي بل كانوا فرقاً ليس فيها خليفة راشدي ولا بيعة 
شرعية لأهل الحل والعقد. 

كما آنه فات المؤلف أن علا رضى الله عنه 
والصحابة الذين معه يروون أحاديث ال اا وها 
ويوردون بجانبها آحاديث قتال الخوارج والمتاولين 
فليست أحاديث الفتن مما اخحتص بمعرفته المعتزلون»› 
فالمقاتلون مع علي رضي اله عنه يعلمون أحاديث الفتن› 
لكنهم ينزلونها في مواطن غير تلك المواطن التي ينزلها 
فيها المعتزلون» ولا ريب آن رآي علي ومن معه أصوب 
وقد رجع بعض المعتزلين عن رأيهم . 

كما آنه من المعلوم أ أعلم الناس بالفتن حذيفة بن 
اليمان وقد رأيتم في مبحث (أدلة علي) آنه أوصىٰ باتباع 
بالفتن من المعتزلين بل هو أعلم الصحابة مطلقاً بأخبار 
الفتن وما يجب فيها. 

إذن فالخلط في المسألة ليست من العلمية ولا 
الإنصاف ولا العدل ولا التجرد للحق. وكأن المؤلف 
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يقلد فى هذه المسألة بعض العلماء الذين رجّحوا الاعتزال 
ولم يناقشوا (نتائج الاعتزال). فلو اعتزل علي رضي الله 
عنه (الفتنة) ولم يحارب الخارجين عليه ولم يحارب 
البغاة لخالف نصوصا صحييحة من القرآن والسلة تأمر 
بقتال البغاة والخوارج»› هذا أولاً. 


أما ثانياً: فلو اعتزل علي رضي الله عنه القتال ولم 
يقاتل آهل الجمل ولا آهل صفين لسن سنة سيئة في ترك 
قتال من خرج على الجماعة وترك قتال البغاة وعلى هذا 
فكل وال سينفرد بولايته ويقول: مادام معاوية انفرد بالشام 
ولم يقاتله علي فسانفرد بولايتي هذه ولن يقاتلني علي 
ولن أطيعه حت يطيعه معاوية؟! وهكذا تتفكك الدولة 
الإسلامية خلال آشهر نتيجة تعطيل (حكم شرعي) آلا وهو 
(ترك قتال شاق العصا والخارج عن الجماعة) حتى ولو 
كان الخارج فاضلا» فالفضل لا يقتضي العصمة فإذا 
ارتكب الفاضل أعمالاً فإنها توجب له العقوبةء وهذا 
مبحث يطول الكلام فيه وقد أتطرق إليه إن شاء الله بتوسع 
كير في کتاب بعنوان: [أحاديث الفتن]. 

ومن الملاحظات على المؤلف فيي هذا المبحث 
أيضا إيراده للنصوص التي تفيد اعتزال أكثر الصحابة مع 
أنها نصوص إما مرسلة والمرسل أخو الضعيف أو ضعيمة 
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باطلة أو منكرة مردودة على قائلها وقد سرد بها المؤلف 
کتابه من ص۷١۱‏ إلى ص۱۸۷ (عشرون صفحة تقريا) 
ولا يصح منها إلا اعتزال بعض أفراد الصحابة كسعد وابن 
عمر وأسامة بن زيد وغيرهم رضي الله عن الجميع لم يكن 
لهم فضل تتال الخوارج الذي حث عليه النبي ية حناً 
صريحا ‏ كما فى البخاري -. أيضا كان على المؤلف أن 
ينقل الآثار المتصلة التي تثبت شهود أكابر الصحابة رضي 
الله عنهم مع علي رضي الله عنه منهم (ثمان مائة) من 
أصحاب بيعة الرضوان وفي هؤلاء نحو (سبعين بدريا) 
بينما لم يصح أن أحداً من البدريين اعتزل إلا اثنين أو 
ثلاثة فكيف يقال أن أكثر أكابر الصحابة اعتزلوا؟! وكيف 
يقرر أن هذا مذهب أهل السنة؟! سبحان انش؟! وكأآن 
خلافة علي رضي الله عنه (الراشدية) ليست على (مذهب 
آهل السنة) فان أكثرها كانت في قتال (الناكثين والقاسطين 
والمارقين) فكيف يقال: إن مذهب أهل السنة هو (ترك 
قتال الخوارج والبغاة)؟! سبحان اله هذا لا يقوله من 
يدرك نتائح أقواله؟ 


وعلى ية حال فكتاب (تحقيق مواقف الصحابة في 


الفتنة) رغم جمعه لكثير من النصوص إلا أنه مليء بالروايات 
الضعيفة والموضوعة والتناقضات والآراء الفاسدة والهوئ 
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المتبع وقد حاولنا أن نقتصر على أهم الملاحظات الخاصة 
إلى كتب نسال الله الهداية للجميع . 


TYA 


سادسا: كتاب الإمامة العظمن 
عند أهل السنة والجماعة 


رسالة ماجستير للطالب عبدالث الدميجي . 


تحلم المؤلف عن بيعة علي في الصفحات .٠٥٤(‏ 
)۱٥۹۷ »۱١٩ ٥‏ من کتابه ومن أبرز الملاحظات على 
الكتاب : 
¦ - عدم التزامه بالروایات الصحيحة فقد أورد فی البيعة 

روایتین طويلتین عن سيف بن عمرء وحاله لا يف على 


محقی . 


۲ - لم يستقص أكثر الروايات الصحيحة المشهورة فلم يذكر 


۳ - لم يحقق الأسانيد ولم يبين صحة الأسانيد من ضعفها 
وإنما سردها سرداً. 

E‏ استدرکٹث عليه المؤلمة محا مهما وهو [حکم الامتناع 
عن البيعة] مع أن كتابه جله في الجانب النظري وكان من 
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المهم ذكر هذا المبحث. 

٦‏ - من حسنات الكتاب» آنه لم يطعن في بيعة أحد الخلفاء 
الراشدين ولم يجار بعضهم في الطعن في بيعة علي» كلا 
فلم يطعن في بيعة علي رضي الله عنه ولا طعن في کونه 
على الحق في تتاله للخارجين عليه وذكر ص١۳٥‏ ندم 
سعد وابن عمر رضي الله عنهما على تركهم القتال مع 


سابعا: كتاب صحابة رسول الله عل 
فى الكتاب والسنة 
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رسالة ماجستير للطالب عيادة الكبيسي . جامعة آم القرى 
(الشريعة الإسلامية). 


تعرض المؤلف لبيعة علي رضي الله عنه أثناء الفصل 
الثالث (بيان حكم ما وقع بين الصحابة وتأويل ذلك) ومن أبرز 

الملاحظات : 

٠٠۷ص اعتماده على الروايات الضعيفة والموضوعة انظر‎ - ١ 
ولا يحقق أسانيد الروايات بل ينسبها للطبري والمسعودي‎ 
وابن الأثير وابن كثير. . . إلخ ومعلوم آن هذه الكتب فيها‎ 
. الصحيح والضعيف والمنكر والموضوع‎ 

۲ - ص۸٠۳‏ ذكر أن أهل الكوفة صدوا عمارة بن شهاب والي 
علي على الكوفة وآن الذي تول صده هو طليحة بن 
خحويلد الأسدي؟! وهذا من أكاذيب سيف بن عمر فإن 
طليحة بن خويلد مات قبل بيعة علي بنحو خمسة عشرة 
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سنة؟! والغريب أن المؤلف قد اعترف بهذا في الهامش وذكر 
آن طليحة بن خويلد توفي عام ١۲ه‏ مع أن بيعة علي 
الطبري .)٤٤١ /٤(‏ 
۳ قوله صض۳۰۸: (وقد قام معاوية وجماعة من الصحابة في 
الشام يحرضون الناس على المطالبة بدم عثمان منهم عبادة 
ابن الصامت وأبوالدرداء وغيرهما من الصحابة). 
أقول: هذا باطل . فعبادة بن الصامت وأبو الدرداء ماتا 
قبل مقتل عثمان. فقد مات عبادة بن الصامت عام ١ه‏ على 
ثم إن عبادة بن الصامت كان على خلاف كبير مع 
معاوية فقد أنكر على معاوية بعض المعاملات الربوية“ التى 
اجتهد معاوية وظنها مباحة» وأنكر على معاوية أشياء أخرى 
بأسانيد قوية (انظر ترجمة عبادة بن الصامت في تاريخ دمشق 
وسر أعلام النيلاء) . 
فمثل هذا لن يقف مع معاوية ضد علي وهو على خحلاف 
شبه دائم مع معاويةء إضافة إلى النقطة الأهم وهي موته قبل 


(1) انظر صحيح مسلم (المقدمة) ورواه النسائي أيضاً. 
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مقتل عثمان رضي الله عنه وقبل هذه الأحداث كلها. 


وهذه الرواية من بلايا سيف بن عمر انظر الطبري 
.(ro /£)‏ 

ولكن سياق سيف يدل على أن هؤلاء طالبوا بنصرة 
عثمان في حياة عثمان فنقلها محرفة ابن کثیر (۲۲۸/۷) 
فأصبحت تدل على (الطلب بدم عثمان) بعد موت عثمان 
وتابع المؤلف ابن كثير في تحريف السياق وتتابعت الأوهام 
بسبب إهمال المصدر الرئيس للخبر. 

وأخيرآنقول: من طالع كتاب الكبيسي (صحابة 
رسول الله مَة) وجده ملآن بالروايات الضعيفة وإن كان قد أجاد 
في بيان الحكم الشرعي فيماجرى بين الصحابة ( ص۳۲۱ 
۹) وآن من خرج على علي رضي الله عنه فهو باغ يجب 
قتاله (انظر ص‌۳۲۹) وقد استطرد الأدلة في ذلك (ص٠۳"›‏ 
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ثامنا: كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة 
فى الصحابة الكرام. للدكتور حسن بن 
على الشيخ 


تكلم المؤلف عن بيعة علي رضي الله عنه في المجلد 
الثاني تحت الفصل الرابع (خلافة علي بن أبي طالب) ومن 

أبرز الملاحظات على ما سطره ة في البيعة فقط ما بأتي: 

١‏ - آنه اعتمد على كثير من الروايات الضعيفة والموضوعة 
منها ثلاث روایات عن سيف بن عمر 

۲ - لم يذكر من الروايات الصحيحة إلا رواية ابن الحنفية واين 
عباس والحسن البصري . 

۳ - تهجم المؤلف على بعض مناصري علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه اعتماداً على أقوال ابن العربي ومن ذلك 
وصفه للاشتر النخعي ب (اللئيم) وأن (يده لا تزال رطبة 
من دم الإمام الشهيد عثمان بن عفان) رضي الله عنه وأرى 
أن هذا الاتهام لأحد المناصرين لعلي بن أبي طالب هو 


To 


٤‏ - ومن أخطاء المؤلف ما ذكره ص١‏ - ۷ من آن طليحة بن 
خويلد رد عمارة بن شهاب والي علي على الكوفة وهذا 
خحطل من القول بناه على روايات سيف بن عمر الضعيفة› 
فطليحة بن خويلد مات قبل بيعة علي بنحو خحمسة عشر 
عاماً. وكذلك زعمه أن عبادة بن الصامت وأباالدرداء 
وغيرهم قاموا للمطالبة بدم عثمان؟! قد سبق أن هذا 
القول قول باطل فعبادة بن الصامت قد مات قبل عثمان 
بسنة وكذلك أبوالدرداء مات قيل عثمان بمدة فكيف 
يطالبان بدمه؟! هذا نقله المؤلف من ابن كثير» وابن كثير 
نقله محرفا عن سيف بن عمر وسيف إنما روىٰ ذلك في 
حياة عشمان ولیس بعد وفاته فوهم (ابن کثیر) وتبعه (کثیر) 
من الناس منهم المؤلف. 


هذه بعض الأخطاء التى تتعلق بالبيعة وتوابعها. 


ومن حسنات المؤلف آنه قد أصاب في کٿیر من النتائج 
التي توصل إليها من كون بيعة علي رضي الله عنه وخلافته 
مجمع عليها وآنه لم يتخلف عنها آحد ولم يكره أحد ومثل 
هذه التقريرات الجيدة» أضف إلى ذلك - وهو الأهم - إثباته 
لدلالات الأحاديث الصحيحة التي سبقت في مباحث هذا 
الكتاب مثل حديث عمار وحديث خاصف النعل غير ذلك 
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أبرز نتانج الدراسات الجامعية 
في بيعة آمير المؤمنین علي بن آبی طالب رضي الله عنه 


وجدنا الدراسات الجامعية متفقة فى النظرية فى أهمية 
الالتزام بمنهج المحدثين فهي تدعو إلى ذلك إجمالاً وتفصيلاً 
لكن الواقع يشهد بان التطبيق فيه خوارم من نواح كثيرة 


١‏ - ضعف الصناعة الحديشة. 

۲ الاعتماد على الروايات الضعيفة . 

2 عدم استقصاء الروايات الصحيحة. 

٤‏ ضعف الجمعين (جمع المادة + الجمع بين ما يظهر فيه 

٥ه‏ - سرقة بعضهم من بعض دون إشارة إلى ذلك؟! 

١‏ - عدم الرجوع إلى المصادر الأصلية وعدم الإشارة 
- أحياناً - إلى المصادر التي تم النقل منها. 
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۷ - ابتكار بعض هذه الدراسات لشروط جديدة فى صحة 
البيعة مثل (عقد مجلس للشورئ)؟! فهذا لم يقل به أحد 
أنه من شروط صحة البيعة. 

۸ - سوء التفسير للروايات الصحيحة أو بلفظ آخر (تدخل 
الهوى والأحكام المسبقة في تفسير النصوص). 

٩‏ - العجاثب: فبعض الدراسات تأتى بعجائب تدل على 
المستوى العلمي الضعيف الذي وصلنا إليهء مثل ذكر 
بعض الناس في معارضي بيعة علي مع أنهم قد ماتو! قبلها 
بسنوات عديدة!! 

١‏ - التبرير: يُجمع أكثر الدراسات على تبرير الأخطاء» فهم 
يحاولون تبرير الخطاً ولا يجدون إلا تبريره بخطا أكبر» 
فيبررون عدم بيعة بعضهم ويبررون خروج أصحاب 
الجمل وصفين وتبرير رفض أهل الشام لبيعة علي 
الشرعية وتبرير تال أهل الشام لعلي... إلخ فهذه 
التبريرات والآراء الفاسدة من أخطر الأمور ليس على 
التاريخ الإسلامي فقط بل على الأحكام الشرعية إضافة 
إلى عدم اقتناعهم بهذه التبريرات ولذلك تجدهم 
يناقضونها في مواضع أخرى . 

١‏ - التناقض: فما تشبته دراسة تنفيه أخحرى مما يدل دلالة 
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واضحة على عدم وضوح المنهج أو سوء تطبيقه أو 
التدخحل في صرف الأدلة عن معانيها الصحيحة وما أشيه 
ذلك من العيوب والقصور. 

- آكثر الدراسات الجامعية طَلْمَّت موضوع (بيعة علي) 
ظلمته بعدم استيعاب واستقصاء الروايات الصحيحة 
وظلمت (البيعة) بالإكثار من الاعتماد على الروايات 
الضعيفة» أضف إلى مظالم سوء التطبيق للمنهح وسوء 
الرأي أيضاً وهي تتفاوت في هذه العيوب وليست على 
مستویٰ واحد. . 

۳ _ ضعف (الرسائل الجامعية) يدل على أن الساحة لازالت 
ببحاجة كبيرة وماسة إلى دراسات تتجنب السلبيات 
المشار إليها وتدل على ضعف القول بأن الدراسات 
الجامعية قد عَطّث مساحة كبيرة من التاريخ الإسلامي؛ 
فإن آكثر هذه الدراسات لم يشف الغليل بل إن بعضها 
زاد الأمر غموضاً والتاريخ تشويهاء فلابد من التشمير 
عن ساعد الجد والتعمق في دراسة التاريخ الإسلامي 
تنظيراً أو تطبيقا مع الربط الصحيح والعميق بمنهج 
المحدثين مع محاربة الهوى والجهل الذي عشش في 
عقول كثير من المؤرخين المعاصرين وذلك عن طريق 
النقد الذاتي البنّاء لما يطرح من أعمال حتى تنجلي 
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ظلبات الموضوعات وتسفر حقائق الصحاح وأخبار الثقات . 
هذه آبرز النتائج وقد توسعت المؤلفة في ذكر نتائج 
أكثرها تنطبق على (الدراسات الجامعية) فراجعها فإنها مهمة . 
نسال الله عزوجل أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه 
ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه وهو وحده الهادي لما 
احتلفنا فيه من الحق بإذنه» والصلاة والسلام على رسوله وآله 


وصحهە وسلم. 
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